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 مقدم

 

 

دستور باعتبار ون ا قا دستور سمو مبدأ واعترافا،  واأقوى  اأسمى ا ذي اأخير هذا ا  ا

ون قواعد مجموعة من يت ية ا و قا متعلقة ا ظيم وأسس ،مبادئ بتحديد ا مجتمع ت ة وسلطة ا دو  ا

توازن عاقات وضبط توافق ا حريات بين وا حقوق ا سلطة، وا م ظام وطبيعة وا ح ياته ا  وا

دستورية مختلفة ا با وهو ،ا مجتمع ورؤية فلسفة وروحه فسه في يحتوي ما غا شاملة ا (1)ا
. 

قرن أواخر من ابتداء ثامن ا ت عشر ا بر توا ات أ حر دستورية ا م في تأثيرها ا عا تي ا  وا

بثقت ثورة مثل ،برى وثورات أحداث قلب من ا ية ا ثورة 1787 اأمري فرسية وا ثورة و 1789 ا  ا

روسية ية ا ثورة1917 عام ااشترا جزائرية وا  .1954 عام ا

ة عرفتقد  دو جزائرية ا ظاهرة ا دستورية ا ات خال من  ا  رسمية دستورية وعمليات حر

تي  1996، 1989، 1976، 1963 دساتير في تجسدت وجوهرية  و عوامل استجابة جاءت ا
(2)ة.واقتصادي واجتماعية سياسية أوضاع

. 

ذا  1963دستور صدر ه
ظام تأسيس وأبعاد ودواعي عواملتيجة   (3) جديد ا بثق ا م  من ا

ظام 1954 وفمبر أول ثورة فلسفة جمهورية ب جزائرية ا ديمقراطية ا شعبية ا مصادقة وتمت، ا  ا

شعبية مباشرة ا ية بواسطة ا  1976دستور على استفتاء آ
ذي، (4) ظام مامح رسخ ا ي ا وط  ا

ي ديمقراطي ااشترا شعبي ا ما، ا 1989 دستور صدر بي
(5)

 اقتصادية وأوضاع عوامل بفعل 

دستور هذا جعلت ملحة جديدة وخارجية داخلية سياسية واجتماعية ظام يؤسس ا ي ا ليبرا  جديد ا

                                                           

ي (1) علمية وا، وسيلة وزا ظرية ا دستور و ا عملية تعديل ا ية  و جزائرقا ي، تطبيقاتها في ا برما ر ا ف عدد ، مجلة ا ، 16ا
 .91ص، 2007ماي 

سابق، ص ص (2) مرجع ا  .92-91ا
شعبية في 1963دستور  (3) ديمقراطية ا جزائرية ا جمهورية ا ص دستور ا شر  متضمن  جريدة  10، اإعان ا سبتمبر، ا

عدد  رسمية، ا  .64ا
صادر بموجب اأمر رقم  1976دستور  (4) ديمقر 97-76ا جزائرية ا جمهورية ا شعبية، ج ر، ، يتضمن إصدار دستور ا اطية ا

عدد  ون 1976وفمبر  24، صادر في 94ا قا معدل با مؤرخ في  79/06، ا  28، جريدة رسمية عدد 1979جويلية  07ا
صادر في  متضمن رقم 1979جويلية  10ا ون ا قا في  12مؤرخ في  08/01، وا صادر في 1980جا ث ا ثا عدد ا ، ج ر ا

في  15 عدد  ج ر 1988، وباستفتاء 1980جا  .1988وفمبر  05صادرة في  45ا
رئاسي رقم 1989دستور  (5) مرسوم ا صادر بموجب ا ص تعديل 1989فيفري  28مؤرخ في   89/18، ا شر  ، يتعلق ب

موافقة عليه بموجب استفتاء  عدد  23دستوري ا شعبية، جريدة رسمية، ا ديمقراطية ا جزائرية ا لجمهورية ا فيفري جريدة رسمية 
صادر في  تاسع، ا  .1989مارس  01ا



 مقدم

 

 

تعددية مبدأ على يقوم بثق، ا ية اأزمة ظروف ظل في وا وط سلبية وتأثيراتها ا خطيرة ا  ا

معروفة  1996 دستور، ا
ة عدل اأخير وهذا، (1) ون بموجب 2002 س قا ة 03-02ا  2008 س

ون بموجب قا ه  19-08 ا تحول سمات من أ تعددية حو ا سياسية ا جزائر في ا  أن هو، ا

مبادرة قمة من جاءت ا مة ا حا رئاسة ومؤسسات ا تغيير إحداث ا ديمقراطي ا  واإصاح ا

سياسي (2)ا
. 

ي ظام دستوريعتبر ا و جراءات وشروط سلطة يضبط و يحدد قا دستور اعتماد وا  و  وأسس ا
تهائه وأسباب تعديله يفيات (3)ا

ه  دستور بتعديل يقصد وم تعديل"ا ام جزئي تغيير هو ا  أح

دستور غاء سواء ا بعض بإ ها ا ام بإضافة أو م ها بتغيير أو جديدة أح  إجراء أن إما (4)مضمو

ا فسه يفرض دستور ان أحيا ن ا ون ان  وا  ي ا هذاف، سامي قا ه يع د ا ، بتغيير ا وثابت خا
مستجدات أن بل ظروف وتطور وتغيير ا محيطة ا مجتمع ا دستور تعديل تقضي با  اجل من ا

ييفه ظروف تلك مع ومائمته ت مستجدات ا (5)وا
ن سبق ما ل خال فمن  ال طرح يم  اإش

ي تا متبعة اإجراءات تتمثل فيما: ا جزائر؟ دساتير تعديل ا  ا

   

موضوع: دستور  أهمية دراسة ا بع من ااهتمام بوثيقة ا موضوع ت هذا ا ا  إن أهمية دراست
تطورات  بة ا موا ى أخرى وهذا  وثيقة وجب تعديلها من فترة إ حق، وهذ ا ة ا دو ضامن  ا

                                                           

رئاسي رقم 1996دستور  (1) مرسوم ا شر بموجب ا مؤرخ في  96/438،  تعديل 1996ديسمبر  04ا شر ا ، يتضمن 
موافق عليه في استفتاء  دستوري ا عدد  1996وفمبر  18ا شعبية، ج ر، ا ديمقراطية ا لجزائرية ا صادر في  76في ج ر،  ا

ون رقم 1996ديسمبر  08 قا معدل بموجب ا مؤرخ في  02/03، ا عدد 2002أفريل  10ا صادر في 25، ج ر رسمية ا ، ا
قا2002أفريل  14 مؤرخ في  08/19ون رقم ، وبا عدد 2008وفمبر  15ا صادر في  63، ج ر رسمية ا وفمبر  16ا

2008. 
ة،  (2) طي جامعية، قس مطبوعات ا سياسية، ديوان ا تعددية ا ى ا جزائري من اأحادية إ سياسي ا ظام ا ور، ا اجي عبد ا

جزائر،   .162، ص2006ا
فسه، (3) سابق  مرجع ا ي، ا  .93ص وسيلة وزا
مقارة، ط (4) سياسية ا مؤسسات ا دستوري وا ون ا قا وجيز في ا جزائر، 7شريط اأمين، ا جامعية، ا مطبوعات ا ، ديوان ا

 .127، ص2001
صفحة. (5) فس ا فسه،  سابق  مرجع ا  ا



 مقدم

 

 

م في عملية  تح ضمان عدم ا خ ، وباستعمال إجراءات مشددة  ااجتماعية ، ااقتصادية...ا
م حا سلطة ا تعديل من قبل ا  ة.ا

موضوع  أسباب دراسة ا

دستورية في  إن تعديات ا درجة  إطاردراسة ا عام، تعود با ىا ى اأو دستورية وما  إ قاعدة ا ا
بغي  قائص وعيوب مختلفة، وما ي ه من  تلتزم به من قيود فعلية، وما يحظر عليها  أنتتضم

تعديل،  عديد أصبحت إذفي عملية ا باحثين اعتبارها تجذب ا تي  من ا هامة ا مواضيع ا من ا
ه جاء  ل تعديل وم ه مع  او موضوع ابد من ت فسها  ي تفرض  تا سياسي، وبا ظام ا تمس ا

جزئية. دراسة ا هذ ا  اختيارا 

سابقة دراسات ا  ا

لتعديل،  مؤثرة  عوامل ا تعديات ، ا ت متمحورة حول ا ا ن اغلبها  دراسات  عديد من ا توجد ا
تي تخص هذ اإجراءاتغير أن دراس قائص ا ا تتمحور حول أهم اإجراءات واهم ا  ت

معتمدة:  اهج ا م موضوع ا تي تتائم مع ا اهج ا م بحث على عدد من ا ا في هذا ا اعتمد
 :أهمها

هج  م كا ي: وذ و قا ي. ا و قا جزائر مع إطارها ا مواد من دساتير ا  بتحليل بعض ا

تعديات  تي مرت بها عملية ا تاريخية ا مراحل ا تاريخي: اعتمد عليه في دراسة ا هج ا م ا
جزائري ،بداية من  سياسي ا ظام ا دستورية في ا ى 1963ا  2008غاية تعديل  إ

 



 

 

 
فصل اأول  ا
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ى  رجوع إ برامج أي دستور با ذا دستور، 1963دساتير ا تي يقصد بها ، 1976 و وا
ذي يعرف  ي ا و قا ب ا جا وجي على ا طابع اإيديو تي يغلب عليها ا دساتير ا ظمة  ا في اأ

ية اء وهذي، ااشترا اوان ضرورة ب هما يت هما دساتير برامج أ و دستورين يتصفان في  ن ا
ية اء حزب، ااشترا ماحظ ، طائعي وب ة ويراقبها, ا دو موية ويوجه سياسة ا ت مسيرة ا يقود ا

مراجعة  تشريعية في عملية ا فيذية وا ت مؤسستين ا ا ا ه قد تم إشراك  دساتير ا في هذ ا
دستورية مراجعة، ا رئاسة على عملية ا عملي قد اثبت استحواذ مؤسسة ا واقع ا مما جعلها ، ن ا

ة هامفي إطار سام وا ا مبحثحتال م مؤسسات )ا اأول(. إن دستور  ة تسمو عن باقي ا
جمهورية 1963 ب رئيس ا ى جا دستورية ا، اشترط إ مراجعة ا ي في عملية ا وط ، مجلس ا

س دستور  تعديل 1976ع مجلس على عملية ا ى موافقة ا ذي ا توجد إشارة إ فراد ، ا أي ا
مهمة جمهورية بهذ ا عام بما يحقق توجهاته مما، رئيس ا رأي ا لتأثير وتوجيه ا ة  ا ه م ، يجعل 

مطلب اأول(.  وقد عدل عدة مرات)ا
دستورية قواعد ا سياسية، إن ا أوضاع ا اس  ع واقع أو ا ،    ااجتماعية، هي تعبير عن ا

سائدة  لتغيير ااقتصادية ا ى أن هذ اأوضاع غير جامدة وهي عرضة  ظرا إ تطورو فابد ، وا
ك ذ ازمة  تعديات ا مشرع بمجموعة من ا بتها عن طريق قيام ا دستورية موا قواعد ا ، هذ ا

ي( ثا مطلب ا دستور)ا ظم عملية تعديل ا تعديات وجب إتباع إجراءات ت لقيام بهذ ا ن ، و
ك قيام بذ يست حرة في ا تعديل  تي تقوم بعملية ا سلطة ا بعض بل وجب عليها مراعاة ، ا

ضوابط تي ا يم، ا يةوا وط سيادة ا متعلقة با مساس بها خاصة تلك ا ام ، ن ا احتوائها على أح
ي( ثا مبحث ا جزائري)ا مجتمع ا ة وا دو قل عراقيل  ، جوهرية متعلقة بذاتية ا م  ضوابط إن  وهذ ا

سلطة مضمون، أو قيود على ا يس فقط من حيث ا يةبل توجد فترا، وجب مراعاتها  وجب ، ت زم
حصار حرب أو ا ة ا حا مطلب اأول(، احترامها  ة)ا حا دستور في هذ ا ن تعديل ا  حيث ا يم

مبادئ اأساسية مجموعة من ا دستور يخضع  فتعديله يتم وفقا إجراءات ، إن تعديل ا
دستور صوص عليها في ا م ال ا فس اإجرا، واإش تي قامت بإعداد وب سلطة ا ءات ومن قبل ا

تي تم إتباعها في إصدار ال ا سلطة، واأش فس ا ية تعديله من طرف  ا ك إم ذ اءا   ، واستث
دستور  صوص عليها في ا ة مسبقا أو م ى هيئة أو مؤسسة معي ك بتفويض هذا ااختصاص إ وذ

ي(. ثا مطلب ا مهمة)ا  لقيام بتلك ا
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مبحث اأول  ا

جزائر  دستورية في ا مراجعة ا امجيفية ا بر دساتير ا  وفقا 

برامج تعديل في دساتير ا مبادرة با فيذية إن ا ت سلطة ا با من قبل ا ون غا تي تلجا في  ،ت وا
ه رأي حو شعب إبداء ا تعديل على ا ى عرض مشروع ا ك ، اغلب اأحيان إ مستبعدة في ذ

مبادرة تشريعية في عملية ا سلطة ا ها ان تشارك في هذ ، ا ه يم ها دائما ، عمليةاغير ا
جمهورية رئيس ا مطلب ، تبقى تابعة  عملية)ا قيام بهذ ا ية تامة في ا فهي ا تتمتع باستقا

 اأول(

دستورية مراجعة ا قيام بعملية ا تي ، إن ا مراحل ا فس ا ص تشريعي عادي يمرتمر ب ، بها 
و  مراحل واإجراءات ا دستوروحسب ا قيام بهذ ، اردة في ا ها ا مخول  هيئة ا وتتم من قبل ا

عملية لتعديل من عدمه إقرار، ا اك محل  فصل ما إذا ه إما عن طريق ، بعدها يتم  ا
دستوري ها مهمة ، ااستفتاء ا لت  تي أو هيئة ا فس ا جمهورية أو  أو عن طريق رئيس ا

ي(. ثا مطلب ا تعديل)ا  ا

مطلب   اأولا

هيئات  مخوا و ةا دستورية اقا مراجعة ا  عملية ا

دستور ذاته صوص ا دستور على  مختصة بتعديل ا سلطة ا تي ، يتوقف أمر تحديد ا ا
تي تعمل في إطارها يفية وشروط واإجراءات ا مهمة أو  تي تقوم بهذ ا جهة ا تسمى و ، تعين ا

شأةا سلطة م تأسيسية ا سلطة ا تأسيسية اأصليةيزا يتم، تعديل با سلطة ا  هذ، ها عن ا
دستور تي قامت بوضع ا ظيمية سابقة على  أندون ، اأخيرة هي ا اك قواعد ت ون ه ت

ما تخضع , حددت عملها إجراءات أوشروط  أو, وجودها ىبي , سابقة على وجودهاد قواع اأو
ا إطارها ,إجراءات تعمل في و شروط و  دساتير تباي ت ا قد تباي  (1)تحديد أمرفي ا بير و

                                                           

اظم( 1) دستوري  محمد  ون ا قا ي ا مشهدا ة،ا دو دستور-ا ومة ا ح جامعية ـمصر ، د ط، ا ثقافة ا  ص، 2008، مؤسسة ا
265 
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تعديل مختصة با سلطة ا ها من ، ا دفم ىهذا ااختصاص  اس تشريعية إ سلطة ا تباشرها  ا
ها ما ، بإجراءات خاصة ى أعطاوم تخبة إ ه من رد، جمعية تأسيسية م سلطة  وم ىهذ ا  إ

ها عن طريق ااستفتاء شعب يزاو  .(1)ا

جزائري  لدستور ا سبة  ها أما با تي  هيئة ا باا فا مبادرة غا سلطة  حق في ا هي ا
فيذية ت ى اأحيانتلجأ في أغلب  إذ ،ا لموافقة عليه إ شعب  مشروع على ا مستبعدة  ،عرض ا

سلطة ك دور ا تشريعية بذ تعديل على  أخرىوفي حاات ، ا ون ا تقوم بعرض مشروع قا
تشريعية سلطة ا لجوء  ا ىدون ا شعب إ دستورجأيضا ، ا صدارة  د أن قواعد ا ز ا ها مر

سبة  ىبا عمل في  إ صوصه وقواعد وا سلطات احترام  ذا يتعين على ا ة  دو ين ا سائر قوا
 طاقه.

جزائر تي عرفتها ا تعديات ا تحديد في دساتير  وفي مجمل ا احظوبا برامج  ة  ا ا م ا
جمهورية وهذا م تي يحتلها رئيس ا بارزة ا دراسةا ا ه من خال هذ ا بي  .(2)س

فرع   اأولا

جمهورية دستورية من قبل رئيس ا مراجعة ا مبادرة با  ا

تخب من  جزائري باعتبار م ظام ا ة متميزة وخاصة في ا ا جمهورية م يحتل رئيس ا
شعب بطريقة مباشرة داخلي تمتعوي، طرف ا هيئة ا املة ويحق  ةرئيس ا سلطة ا وهو ، تقريرهابا

لسلطة  رئيس اأعلى  فيذيةا ت جزائر، ا دت أولذ م وا فيذية  دستور عرفته أس ت سلطة ا ىا  إ
رئاسة صب ا ى م جمهورية حيث يتو مدة محددة في  رئيس ا شعب  تخب من طرف ا رئيس م

تي تختلف فيها من دستور  ة ا دو ىدستور ا  .أخر إ

جمهورية  تعديل ك صاحيات واسعة حتى فيذرئيس ا ىك ذوقد يعود ، مجال اقتراح ا  إ
فيذية من خبرة ودرايةتمتما ت ت سلطة ا شعب على في بيرة  ع به ا ها با ات اتصا مش تفهم ا

                                                           

اظم( 1) ي محمد  مشهدا  .265 ص، مرجع سابق، ا
حقوق، جامعة  (2) ماجستير في ا يل شهادة ا ملة  رة م دستوري، مذ لتعديل ا موضوعية  ضوابط اإجرائية وا يا، ا زاد سويح د

جزائر،  ة، ا خضر، بات حاج   .46، ص2010-2009ا
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مشاسلطا أجدرحو جعلها  ة في مواجهة مختلف ا دو ى، لت ا ب إ ك ذك يتمتع ذ جا
بيرة ية  و ه ، بصاحيات قا ىيلجا  أنيم تعديل  إ شعبي  ويقرر حل ا جراءااستفتاء ا  وا 
تخابات تشريعية قبل  هاا جمهورية يجعله في ، أوا رئيس ا عام  تخاب عن طريق ااقتراع ا واا

لبرمان سبة  ز قوة با ه  ،مر ومة ما يسمح  ح وزراء وا رئيس ا ى في  أنو مرتبة اأو يحتل ا
مبادرة  مر  ا دستور في مختلف ا دستوريةبتعديل ا  .(1)احل ا

دستورية في دستور : أوا مراجعة ا جمهورية في عملية ا    1963تقييد رئيس ا

حزب دستور على ثاث مؤسسات سياسية وهي ا م في هذا ا ح ظام ا سلطة ، يقوم  ا
جمهورية فيذية ممثلة في رئيس ا ت تشريعية، ا سلطة ا ي  (2)وا وط مجلس ا غلب ، ممثلة في ا

طابع  وجيعليه ا ي اأيديو و قا ب ا جا ية، على ا رس ااشترا ت، حيث  ا ىيسعى  هدفا و  إ
متعلقة  ية ا و قا ب ا جوا اول ا وسائل من خال ت ظيمتحقيقها بمختلف ا سلطة بت ان ، ا و

جمهورية مسؤول  رئيس ا دستور وحد ا ي أمامفي ظل هذا ا وط مجلس ا ذي  يحدد، (3)ا  وهو ا
ذي يرسمها شعب  ا لباد طبقا إرادة ا خارجية  داخلية وا سياسة ا مجلس  ا ها ا ويعبر ع

ي وط تعديل  (4)ا دستور وفيما يخص ا رجوع  وي ا ىبا مادة  إ تقتضي  1963من دستور  71ا
دستورت"بان  مبادرة بتعديل ا ى رجع ا جمهورية  إ مطلقة أعضاء واأغلبيةل من رئيس ا  ا

مجلس  ي معاا وط مبادرة، "ا تعديل  فا طرفين تبا ة ا ون مشار جمهورية )شترط أن ت رئيس ا
مجلس واب ا مطلقة  يا(واأغلبية ا ك ا يؤدي آ ى .غير أن توافر ذ بغي  إ دستور بل ي تعديل ا

تصويت عليه مرة يتأن  ى ثم تعاد تاوته وا يةثلى ويصوت عليه مرة أو ويجب أن يحصل ، ا
هماعلى  ذين يفصل بي تصويتين ا ل ا واب من  مطلقة من أصوات ا أجل شهرين  اأغلبية ا
ين ير م، اث تف واب من ا ل تي تسمح  مدة ا موضوعليوهي ا  .ا حول ا

                                                           

سابق، ص ( 1) يا، مرجع ا  .50-49صزاد سويح د
ح( 2) يوم، بلحاج صا ى ا دستوري من ااستقال ا ون ا قا سياسية وا مؤسسات ا جامعية ، دون طبعة، ا مطبوعات ا ، ديوان ا

جزائر  . 48ص، 2010، ا
ماد(3)  ، مرجع سابق.1963من دستور  47ة ا
مادة (4)  ، مرجع سابق.1963من دستور  48ا
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موضوع شعب بغرض استفتائه حول ا ى رئيس ، وأخيرا يعرض على ا فان وافق عليه تو
جمهورية ية  إصدار ا ثما ية أيامخال ا موا ن و إا، تاريخ ااستفتاء ا م ي أن  ان ، عد 

مصادقة وا شعبرفصاحب ااختصاص في ا ة ،  (1)ض هو ا  أعضاءواشتراط موافقة ومشار
ه وحد أن يبادر بأي تعديل سماح  ي وعدم ا وط مجلس ا ت ، ا ا رئيس  ي أن سلطة ا تع

تعديل مبادرة با شعب في ا ة ممثلي ا مشار  .(2)مقيدة 

يا مراجعة استحواذ رئيس: ثا جمهورية على عمليه ا دستورية  ا  1976دستور ظل في  ا

جزائرية عمرا فقد ظل ساريا  1976اعتبر دستور  دساتير ا ي عشر  أزيدأطول ا من اث
ة شعبي بتاريخ   (3)س شعب  ووافق، 1976وفمبر  19حيث تم عرضه على ااستفتاء ا عليه ا

ك صدر  بأغلبية دستورساحقة وبذ ىامتد  وقد، ا وعرف ثاثة  1989 فيفري 23 غاية إ
 .(4)تعديات

دستوري هو دائما رئيس  تعديل ا مبادرة با جمهوريةصاحب ا مادة  إذ، ا ه 191صت ا  "م
دستور مبادرة باقتراح تعديل ا جمهورية حق ا واردة في هذا  رئيس ا ام ا طاق اأح في 

فصل مقار قدو ، "ا دستور بسمة بارزة با سجاما مع ، 1963مع دستور ة تميز هذا ا ثر ا ان أ
سائدة في  سياسية ا ممارسة ا واحد وا حزب ا ظامواقع ا امهفي  فلم يتضمن، ا ياته ما  أح وا

اقض  واقعي سجام في  وتجسد، ا تينهذا اا  : حا

تي -1 جمهورية وا مفروضة على رئيس ا قيود ا ها دستور اختفاء ا  : 1963تضم

                                                           

عزيا( 1) دي احمد ا دستور دراسة مقارة، قشب ى، تعديل ا طبعة اأو ور ، ا توزيعامؤسسة ا شر وا ل ، 2006، اأردن، ق 
 .75ص

سعيد شعيرابو ( 2) جزائري، ا سياسي ا ظام ا م في ضوءتطبيقية دراسة تحليلية ، ا ح ية ، ا1996دستور  ظام ا ثا طبعة ا
قحة ومزيدة جامعية، م مطبوعات ا جزائر، 2013، 3جزء، ديوان ا  283ص ، ا

ح( 3)  103ص  بقمرجع سا، بلحاج صا
جزائري، صدوق عمر( 4) سياسي ا ظام ا دستوري وا ون ا لقا جامعية ، د ط، مدخل  مطبوعات ا جزائر، ديوان ا ، 1986، ا

 16ص
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يته : مثل  مجلس  أماممسؤو يا وط مجلس  وقيام، ا اع  بإصداررئيس ا ة امت ين في حا قوا ا
ك  جمهورية عن ذ اد، اإجراءرئيس ا س تعديل  وا  مبادرة با ىسلطة ا جمهورية  إ رئيس ا

مجلس   .معاوا

سلطات مواصلة-2 وظائف بدل ا سلطات واعتماد مصطلح ا فصل بين ا عمل بعدم ا  : ا

ائز  ما جعل جزائري قائم على ر سياسي ا ظام ا حزبهي  أساسيةمن ا صاحب ، ا
سياسية وظيفة ا جمهورية، ا وظيفة  ورئيس ا تشريعيةصاحب ا  .ا

دستور  امتضمن هذا ا مواد  أح تعديل في ا ى 191ا وظيفة  196 إ وان ا تحت ع
تأسيسية مواد  وا، ا ى إشارةجد في هذ ا تعديل  إ مبادرة با برمان على ا ضرورة موافقة ا

تي يقوم بها رئيس  دستوري ا جمهوريةا مبادرة هي رئيس  ، ا حق با ها ا تي  جهة ا فمن حيث ا
سابق دستور ا س ا جمهورية وحد بع تعديل، ا شعبي  ثم يقوم بتقديم مشروع ا مجلس ا على ا

هائيا ي  وط يد، ا تأ مؤسسات  و رئيس على مختلف ا دستورتفوق ا ه ا لجوء  خو سلطة ا
ىمباشرة  قضايا ذات  إ ل ا شعب استفتائه في  ك حسب م اأهميةا ية وذ وط  14  /111ا

 .(1)1976من دستور 

حم  شعبي  يم لمجلس ا تي تسمح  ة ا ا م دستوري ا مؤسس ا ة في ا مشار ي با وط ا
تعديل مبادرة با مصادقة  مجرده جعل بل  ، ا هائي  واإقرارا جمهورية من  مماا رئيس ا ن  يم

تأثيرااستحواذ على سلطة  مؤسسات  ا ة بما فيها  اأخرى واأجهزةعلى ا حزبلدو  ذا، ا
رئيس  رأيه من توجيه ووسائل تم أجهزةيملك ا عام  ا تأثيرا وبعد ، رأيهعليه بما يحقق  وا

جمهورية  مشروع يقوم رئيس ا برمان على ا ون دستوري بإصدارمصادقة ا ل قا دون ، في ش
لجوء  ىا شعب إ دستور عدة مرات، ا  .(2)وقد عدل هذا ا

تعديل اأول  قا: *ا مؤرخ في  06- 79رقم ون بموجب ا    .  (3)1979 جويلية 7ا

                                                           

مادة (1)  ، مرجع سابق.1976من دستور  111/14ا
ح ( 2) حاجصا سابق ص ، با مرجع ا  111ا
ون رقم  (3) قا مؤرخ في  79/06ا  .1979جويلية  07ا
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ثا تعديل ا ون : ي* ا قا مؤرخ في  01-80رقم بموجب ا في  12ا 1980جا
(1). 

ث ثا تعديل ا توبر أحداثبعد : *ا  .(2)1988وفمبر  03ديد حبأقل من شهر من ت 1988ا

فرع  يا ثا  ا

مبادرة امج. ا بر برمان في دساتير ا مراجعة من قبل ا  با

دستور طبقا  برمان سلطة تعديل ا ح ا م على م عا ص دساتير ا  مشددةإجراءات ثيرا ما ت
سبة تصويت خاصة تحدد دست و صوص ا تي تتبع في تعديل  اإجراءات ور وتختلف عنفي  ا

عادية ين ا قوا  .(3)ا مرن يتعلق بدستور جامد اأمرأن  إذ، ا

شيء فس ا ك  برامج ذ دساتير ا سبة  مراجعة، با برمان في عملية ا ت ا  ، أين أشر
جمهورية بل ومرتبطة به. رئيس ا سبة  ة بسيطة مقارة با  ها مشار

برمان: أوا ة ا جمهورية مشار مراجعة عملية في رئيس ا  .1963في دستور ا

مجلس دستور من مجلس واحد يسمى ا برمان في هذا ا ون ا شعبي يت ي ا وط تخب ، ا ي
مباشر  عام ا وات بااقتراع ا سري ومدة خمس س ل وا ترشيح  ون ا حزبيابة ي وقد ، من قبل ا

دساتير  دستور بخاف ا ة بارزة في هذا ا ا لبرمان م ظر  اأخرىان  ىبا سلطات إ تي  ا ا
 : يتمتع بها مثل

تصويت- مادة  ا ما هو محدد في ا ين  قوا ه 28على ا  .م

ومي بواسطة - ح شاط ا مادةما هو  مختلفة أدواتمراقبة ا ه 83 محدد ا  .م

                                                           

ون رقم  (1) قا مؤرخ في  08/01ا في  12ا  .1980جا
ون رقم  (2) قا مؤرخ في  88/01ا  1988وفمبر  05ا
اصر( 3) خامس ب ي حاج سعيدي، محمد ا تيجا جزائر وأثر على ، محمد ا دستوري في ا تعديل ا تشريعية ا سلطة ا ة ا ا م

سياسية ، 1996 علوم ا س في ا يسا يل شهادة  رة  دارية جامعة قاصدي مرباح، مذ ظيمات سياسية وا  ، ورقلة، تخصص ت
جزائر  25ص، 2013ا
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ي قبل قيامه - وط لمجلس ا جمهورية  معاهدات ومختلف ااتفاقيات  بإمضاءاستشارة رئيس ا ا
مواثيق  يةوا دو مصادق، ا فيذها عليها وا شروع في ت مادة  مثل ما وا ص عليه ا  .42ت

ة أما اك مشار ت ه ا دستوري فقد  تعديل ا جمهورية  فيما يخص ا  واأغلبيةبين رئيس ا
ي معا وط مجلس ا مطلقة أعضاء ا مطلقةباأغلبية  ن وتصوتينيتضمن تاوتي،  (1)ا  ا

ي مع وجود مدة تفصل  أعضاء وط مجلس ا هماا تي جعلت ، بي عل أبرز اأسباب ا مبادرة و ا
طرفين هي ة بين ا  : مشتر

طقي -1 م برمان أنمن ا رئيس وا ة بين ا دستور مشتر مبادرة بتعديل ا ون ا ك اعتماد ، ت وذا
حزب طرفين على ا ذاك طائعيا ا وحيد آ ي وعليه يفترض ، ا وط تحرير ا وهو حزب جبهة ا

حزب و  وع ا تخرج عن أحضان هذا ا  مؤسساته.ان أي مبادرة من هذا ا

ما جاء في ديباجة -2 سياسية  ظمة ا حقبة عن ااستقرار في اأ جزائر في تلك ا بحث ا
تعويض  أنمن اجل ، 1963دستور  ي  وط تشييد ا اء وا ب ة وأجهزتها بمهمة ا دو تتفرغ ا

شعب عما قاسا  اءا غاشمة أث فترة ااستعمارية ا ون ، ا باستقرار  إاهذا ااستقرار ا ي
د  ستور.ا

رغبة في تحقيق -3 دستور بما يعزز وحدة  اإجماعا تعديل ا مهمة  مسائل ا ي في ا وط ا
ها. باد وتماس  ا

واقع ن  قيح  أنا ت دستوري استخدم مصطلح ا مؤسس ا يز ما يستدعي ، لدستورا تر ا
وصول  تي يتم ا تائج ا تسرع بهدف ضمان استقرار ومصداقية ا تريث وعدم ا يهاوا وديمومة  إ

مؤسسات  زاقمختلف  واابتعاد عنا خطيرة اتاا  .(2)ا

لجوء هذا  تعديل  مبادرة با جمهورية في ا برمان يقيد سلطة رئيس ا ى اأخيرفا برمان  إ ا
تعديل عليهع ي يعبر عن، رض مشروع ا وط مجلس ا شعبية اإرادة ون ا سيادة  ، ا يمارس ا

                                                           

مادة ( 1) ظر ا  1963من دستور  71ا
عزي( 2) دي أحمد ا قشب  80مرجع سابق ص ، ا
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شعب باسم ذي ، ا اقشها ويصوت عليهاوهو ا ين وي قوا ها يعد ا ما يتعارض مع  و يلغي م
شعب حمطام سيقه ، ا د تسيير وت جمهورية ع ةسلورئيس ا لدو خارجية  داخلية وا ، ياسة ا

حزب  فهايوعليه ي تي يجسدها ا شعب ا ي هار عويعبطبقا إرادة ا وط مجلس ا  .(1)ا

تخب بطريقة ديمقراطية سلم  صدد يؤدي وجود برمان غير م سبب عيوب في ، ةيهذا ا إما 
ى فقدان شرعيته  تخابي إ ظام اا تخابية أو ا قاصاإجراءات اا تعبير  واإ من قدرته في ا

رأيعن  مهمة ا قضايا ا موضوعات وا عام إزاء ا ظام ديمقراطيا يجب ، ا ون ا ون  أنوحتى ي ت
م سياسية ديمقراطيةا ل  أنما ، (2)ظومة ا تمثيلية ب وجود برمان ديمقراطي تتجسد فيه صفة ا
تخابية فضا عن إتباع ، هايمعا لعملية اا ذي يعد إفراز  برمان  ذاته ا يل ا يتوقف على تش

ة وشاملة تهي جميع ئ إجراءات عاد فرصة  شاط  آرائهميعبروا عن  اأعضاءا وا في ا ويشار
مساواة ي على قدم ا برما  .(3)ا

ي وط مجلس ا تعديل مرتبطة برضا ا مبادرة با جمهورية في ا ن برغم ، إن صاحية رئيس ا
لمجلس على مستوى حق  وحة  مم هامة ا صاحيات ا تعديل  اقتراحا دستوريا رئيس  نأ إا، ا ا

ىجأ  مادة  إ ص  59تطبيق ا تي ت رئيس  ةحا"في ا ن  وقوع يم وشيك ا خطر ا ا
جمهورية  ائيةتدابير  اتخاذا جمهورية اأمة استقالحماية  استث يجتمع  ومؤسسات ا

ي  وط مجلي ا ك "وجوباا دستور حيز  وذ فيذبعد ثاثة عشرة يوما من دخول ا ت شاط  وجمد، ا
مجلس  .(4)ا

ية  ي ا يتمتع بااستقا وط مجلس ا ل ما سبق أن ا ضروريةستخلص من  رئيس  نع ا
جمهورية  فيذية ، مهامه مارسةما ت سلطة ا تعاون مع ا حه صفة ا دستور م ان ا ى إن  مع با

حزب  تي يقوم ا شعب ا لي فهو يعبر عن إرادة ا ش ضعيف  ما، بتجسيدهاا دور ا ه ا يعطي 
مادة  أمام ه ا ذي سمحت  جمهورية ا تي  59رئيس ا سلطات ا من ااستاء على جميع ا

                                                           

شعير( 1)  82مرجع سابق ص، سعيد بوا
 60ص ، مرجع سابق، ايد زاد سويح( 2)
مرجع (3)  .60صفسه،  ا
مال( 4) دستوري، دريد  تعديل ا جزائري في ممارسة حق ا برمان ا ية ا تعديات ، مدى فعا ي حول ا ثا ي ا دو ملتقى ا ا

عربية بلدان ا دستورية في ا  .76ص، 2010، جامعة عمر ثليجي، ااغواط، ا
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دستورية  اأجهزةتمارسها مختلف  عاديةا ها، ا ه  وم ذي  ي ا وط مجلس ا ىا ب تج إ د ميجا
طاق معين يقوم برسمه وتعديله متى   .شاءوحصر عمله في 

يا دستور : ثا مراجعة ا برمان في عملية ا  : 1976ية في دستور تهميش ا

دستور  د ا تشريع  اختصاصاس ىا مجلس إ ي بااشتراك مع رئيس  ا وط شعبي ا ا
مهمة جمهورية في هذ ا قيودا تحد من حرية  أوردوقد ، مختلفةوهو اختصاص يشمل ميادين ، ا

تشريعية سلطة ا فيذية من وسائل تؤثر على وظيفة ا ت مؤسسة ا ما تتمتع به ا ظرا  برمان  ، ا
لبرمانف ظاهرة  مقومات ا ي يملك ا وط مجلس ا دستور ، ا جد ا مضمون  احية ا ن من  و

تشريعية سلطة ا مجلس من خصائص ا سبها، يجرد هذا ا ةبإدارة من إد ويجعله ي دو ، (1)ارات ا
ك عد ا من خال ذ دستوري ان هذا  مويتبين  تعديل ا ي في ا وط مجلس ا جدوى اشتراك ا
رئيس  يط به حصرا  حق أُ جمهوريةا ك ا يخضع  وهو، ا صت عليه   أيةفي ذ قيود سوى ما 

مادة  دما يعد، (2)"195ا رئيس غير مقيد بأية قيود لوع دستور عن طريق ااستفتاء فإن ا  ا
لية اء سو  ت ش  موضوعية. وأا

ان ف برمان في ظل دستور قد  واحد  1976ا حزب ا ظام على ا قيام ا ك  مقيد سياسيا وذ
تماء ه وا واب  ه من ممارسة ، ل ا تي تم ازمة ا سلطة ا  اختصاصاتهمما جعله يفقد ا

فيذية ت سلطة ا دستور خاصة في مواجهة ا ام ا ه من أح ة  مخو رقابية ا تشريعية وا ، (3)ا
دستوري  مؤسس ا ر أن ا ذ جدير با اطوا دستور  اختصاصلمجلس  أ موافقة على تعديل ا ا

جمهورية مادة ، فقط بمبادرة من رئيس ا ك بحسب ا ص  191وذ تي ت جمهورية " ا رئيس ا
مبادرة  طاق حق ا دستور في  امبتعديل ا واردة في هذا  اأح مادة " فصلاا تي  192وا ا
ص على " تعديل بأغلبية ثلثي اعضائهت ون ا ي مشروع قا وط شعبي ا مجلس ا وما ، "يقر ا

مادتين  تعديل بأغلبية ثلثي أعضاء أنياحظ من ا موافقة على ا تفي با مجلس ي وثاثة ، ا
واب إذا تعلق اامر  امارباع ا مادة  باأح دستور بحسب ا خاصة بتعديل ا ه 193ا ي ، م تا با

                                                           

ح( 1)  .127ص ، مرجع سابق، بلحاج صا
مادة ( 2)  1976من دستور  195ا
مال مرجع سابق ص( 3)  77دريد 
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ة في  مشار ه ا تعديل  اقتراحيست  ىا ذي يقدمه رئيس  إ تعديل ا ك فإن مشروع ا ب ذ جا
ن  جمهورية ا يم وابا ون محل تعديل من طرف ا شيء، أن ي تجربة دون أن  ا ته ا ذي بي ا

دستور  صوص عليه في ا ون م هذ  أوي م يتطرق  ذي  لمجلس ا داخلي  ون ا قا في ا
ة مسأ برمان مقيد من حيث . (1)ا تشريعي  اختصاصهفا حزب وسياسةتماشى يما با ك و ، ا ذ

رقابي اختصاصهمن حيث   .(2)ا

تي ا تتدخل  تشريعية ا مؤسسة ا دستوري محرما فقط على ا تعديل ا ن ا أداة م ي إا 
ريس ها، لت ن وسيلة مسلطة عليها تمسها في مجا تشريعي ما يؤدي  و ىا تقليل من  إ ا

مبادرة  تها في ا عدم مشار تها وقيمتها  ا مسائل  باقتراحم ظر في ا اسبا إعادة ا ما ترا م
ة لدو تأسيسية  تعديات، ا واردة في دستور  فا مختلفة ا مؤسسة  1976ا ت بمبادرة من ا ا

فيذية من حيث ااقتراح  ت ياتيبدو ضعيفا وعديم  واإصدار واإعدادا ا ية  اإم و قا وسائل ا وا
جمهورية فعال أمام رئيس ا دور ا قيام با ه من ا تي تم  .(3)ا

مطلب  يا ثا  ا

دستورية ف مراحل مراجعة ا امجا بر دساتير ا جزائر طبقا   ي ا

قول  ن ا دستورية أنيم قواعد ا واقع  اأمرهي في حقيقة  ا اس  أوتعبير عن ا ع  أوضاعا
سائدة في  سياسية وااجتماعية وااقتصادية ا ةا دو ظرا، ا محال حيث  و حال من ا ان دوام ا

بتها عن طريق قيام  أن دستورية من موا لقواعد ا تطور فابد  لتغيير وا ظروف عرضة  هذ ا
م ازمة شرعا تعديات ا دستوري بإجراء ا تعديات وجب  ،ا لقيام بهذ ا ظم  إجراءات إتباعو ت

ن ا توجد طريقة موحدة دستور  دساتير قد ت، عملية تعديل ا ىود عفهذ ااختافات بين ا  إ

                                                           

مال( 1)  177مرجع سابق ص، دريد 
شعير سعيد ، (2)  .169، 168مرجع سابق ص ص بوا
جزائر، عشب محفوظ( 3) دستورية في ا تجربة ا حديثة ، دون طبعة، ا مطبعة ا ون ا جزائر، لف  77ص، 2001ا
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صياغة وطرق أسباب  يب ا ك يتعلق بأسا ذ ة و ل دو م في  ح ظام ا  إصدارتتعلق ب
دساتير  .(1)ا

ن تعديلها من  تي يم مرة ا دساتير ا تمييز عادة بين ا ا وجب ا تعديل مم ان ا ة  ففي حا
فس  عادية وبإتباع  ين ا قوا تي تقوم بوضع ا هيئة ا جامدة  وبين، اإجراءاتفس ا دساتير ا ا

تعديلها  تي تتطلب  عادية إجراءات إتباعا ين ا قوا تي يتم بها وضع ا  .(2)تختلف عن تلك ا

تي يمر بها تعديل  مراحل ا ن تقسيم ا برامج وبصفة عامة يم ى دساتير ا  ابتداءعدة مراحل  إ
تعديل   ىمن اقتراح ا ا هذ اإقرارغاية  إ ه في دراست او ت هائي وهذا ما س  .ا

فرع   اأولا

تعديل في  امجظل مرحلة اقتراح ا بر  دساتير ا

فيذية ت سلطة ا تعديل من ا ة قد يأتي اقتراح ا ل دو ظام في  فردة بحسب ا سلطة من أو م  ا
تشريعية فردة ا سلط أو م ون و  ،معا تينمن ا تعديل صادرا من  اقتراحقد ي شعب.ا ويعود  ا
دستور  اأساس حق في اقتراح تعديل ا ىفي تقدير صاحب ا جهة في  إ ة وثقل هذ ا ا م

سلطات  .(3)مواجهة باقي ا

رجوع  ىبا جزائرية بداية من دستور  إ دساتير ا مادة  1963ا ه على  71حيث تقضي ا  أنم
دستور ترجع  مبادرة بتعديل ا ىا جمهورية  إ أغلبيةل من رئيس ا مطلقة  و مجلس  أعضاءا ا

ي معا. وط  ا

م ك فإن ا ذ ا  ية محددة في  ؤسسوتبيا مدة زم ليا  م يحرص على جمود  جزائري   إحدىا
ها حيث، قواعد ك في أي وقت بشرط ، تعديله ا يجوز خا  أنن يسمح بإجراء تعديله وذ

جمهورية  ة رئيس ا مبادرة بمشار واب  واأغلبيةتتم ا مطلقة  مجلسا ماحظ، ا أن دستور  وا

                                                           

عماوي محمد ( 1) حا دستو ، صا ظام ا سياسي وا ظيم ا ت توزيع، ا شر وا ل ثقافة  ى،  دار ا  36ص، 2008، ااردنري، ط او
دستوري، حوري عمر( 2) ون ا قا حقوقية، ا حلبي ا شورات ا ية طبعة م ثا  61ص ، 2007، سوريا، ا
 62مرجع سابق ص، حوري عمر(3)
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مبادرة  1963 جمهورية با ك، وحدم يخص رئيس ا ذ رئيس تم  و قول بأن سلطة ا ن ا يم
تعديلبتقييدها  مبادرة با شعب في ا ة ممثلي ا  .(1)مشار

مسائل أصا من  م يستبعد بعض ا مشرع  يةيبدو من خال ما تقدم أن ا ا تعديل إم  ما، ا
مبادرة وعدم إطاقه ه حاول تقييد حق ا ك فإن دستور ، ا ذ جامدا من  ايعتبر دستور  1963و

تعدي إجراءاتحيث  ي ، لا وط مجلس ا تعديل من ا مبادرة با اقشة ا ك هو م يل على ذ د وا
ك بتاوتين  ون ذ  .وتصويتينوي

دستوراما   سبة  ذي 1976با مادة  ا ه 191صت ا ج"م مبادرة باقتراح  هوريةمرئيس ا حق ا
طاق  دستور في  امتعديل ا واردة في هذا اأح احظ ، "صلفا ا ه  مبادرة  أنوم حق ا

س دستور جمهورية وحد على ع رئيس ا تعديل   .(2) 1963با

فرع  يا ثا  ا

دستوري ف إقرار تعديل ا امجا بر جزائر في ظل دساتير ا  ي ا

سبة  تعديل فإنبا برمان إقرار هذا  إقرار ا ح ا دساتير تم بية ا مبدأغا ى، ا فصل ما  بمع ا
اك  إذا لتعديل من عدمهمه برمان على  أنعلى  (3)حل  ظرا على موافقة ا دساتير و بعض ا

شعب تعديل تتطلب موافقة ا  .(4)مبدأ ا

شعب  تخبا من طرف ا برمان م ه مادام ا ظر أ ذي يلفت ا شعب  فعام اشتراطوا موافقة ا
تعديل إقرارعلى أيضا  جواب على ، مبدأ ا ون ا ة فاقد  أنقد ي برمان ربما في فترة معي ك ا ذ

شعب فيه  .(5)ثقة ا

                                                           

را ادريس(1) دستوري ، بو ون ا قا وجيز في ا سياسيةا مؤسسات ا حديثة ، د ط، وا تاب ا جزائر، دار ا  86ص  ، 2008، ا
ي حاج سعيد( 2) تيجا اصر محمد ا خامس ي  .27ص  ، مرجع سابق ،محمد ا
تغيير، حوشي جوهرة( 3) جمود ودواعي ا ثوابت وا دستورية بين ا تعديات ا حقوق، ا ماجستير في ا يل شهادة ا ملة  رة م ، مذ

حاججامعة  جزائر ،ا  .40ص، 2014/ 2013 ،خضر ا
عزيز إبراهيم شيحا( 4) ظم،  عبد ا سياسية ا ون ا قا دستوري وا شأ، د ط، ا درية، معارف م  . 32ص، 2000، مصر، اإس
عزي( 5) دي أحمد ا قشب  .139 ص، سابق مرجع،  ا
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برمان: اوا تعديل من قبل ا  : إقرار ا

تشريعية سلطة ا لسلطة ا جزائري  دستوري ا مؤسس ا دستوريخول ا تعديل ا  .مبادرة با

امومن خال  1963ففي دستور  مواد  أح وارد في ا ه 74-71تعديله ا إذا تحقق شرط  فا
ك يستتبع   ر فان ذ ذ ف ا سا تعديل ا مبادرة با تعديل أنا مشروع ا اك تاوتين  ون ه ، ت

ون متبوعتين  ي  أعضاء بتصويتينوت وط شعبي ا مجلس ا مطلقة باأغلبيةا  أنمع اشتراط ، ا
تصويتين مدة شهرين تاوتين و ا فصل بين ا مادة "، يتم ا ص هذ ا م يحسب طريقة 72ن  "

ل  اك مش مرتين فليس ه لتعديل في ا برمان  رافضا  ان ا ك إذا  تصويتين ذ تاوتين وا ا
ن يعرض  مشروع سوف  شعبي  علىيطرح ان  هذا ا ة  أيضاااستفتاء ا ت  إذافي حا ا

تاوتين وا ي ا وط شعبي ا مجلس ا تين من قبل ا هماتصويتين مقبو يعرضان حتما على  أ
شعبي الن ، ااستفتاء ا تاوة  اإش ت ا ا ىإذا  قبول  اأو ية با ثا رفض وا قوبلت با

س ع تصويت ، وا عبرة با ك ؟اأخيرفهل ا ا جوابا على ذ م تعطي مادة  ويفترض في هذ ، ا
ة  حا ه  أنا ى ا ية بمع ثا تاوة ا ون ا م ي ح تاوة  إذاا ت ا ىا ية  اأو ثا رفض وا قوبلت با

تعديل قبول فان مشروع ا س با ع شعب وا دستور  أما، (1)يعرض على ا سبة  ه قد  1976با فا
تين رئيسيتينيم  : ز بين حا

ة  حا ىا دستور فيتعين  إذا: اأو ام خاصة بتعديل ا تعديل بأح  اإقراريتم  أنتعلق مشروع ا
ي أرباعبأغلبية ثاثة  وط مجلس ا ك حسب ، ا مادة وذ ىفقرة  193ا  1976دستور  من أو

قيود مساس با دستورية  وهذا دون ا مراجعة ا واردة على عملية ا موضوعية ا تلك  اسيماا
مادة ما تي ا تقبل أي تعديل 195صوص عليها في ا دستور ا  .من ا

ة  حا يةا ثا دستور إذا: ا ام ا تعديل بباقي أح ون ا ه ا تقتضي ، تعلق مشروع قا صابا فإ
موافقةمشددا  تصويت وا في حصول بل ، عليه في ا  2/3ثلثي  أغلبيةمن طرف  اإقراري

                                                           
(1) http: //arabsi.org/attachements/article/2578/
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شعبي  أعضاء مجلس ا يا وط تفاء بتحقيق  أي، ا بسيطة  اأغلبيةاا ة ، فقطا حا و في هذ ا
عادي  اأخيرة ون ا قا تماثل بين ا دستور علىيظهر ا تصويت وا اقشة وا م  .(1)مستوى ا

دستوري في  طوي على حظر إجراء و مواصلة تعديل ا م ي ح ا  دستور متضم ما جاء هذا ا
تراب  ة وجود مساس بسامة ا يحا وط ن موجودا في دستور  هذا، ا م ي م  ح م، 1963ا  و

دستورية  وثائق ا ر في ا احقةيأت ذ  (2) ا

يا  تعديل  إقرارثا شعبيا  : عن طريق ااستفتاء ا

تعديمشروع  أنأي  افذا يعرضل ا لمصادقة عليه حتى يصبح  شعب  وقد اخذ  ،على ا
ة  س جزائري  دستور ا برمان ب 1963ا ك مع مصادقة ا ك حسب، مسبقاذ مادة " وذ ه."73ا  م

دستور  سبة  ك با وك حول مدى دستورية هذا  1976ما طُبق ذ مسلك مع وجود ش م ا ذي  ا
وظيفة  متعلق با فصل ا صوص عليه في ا ن م تأسيسيةي مواد من، ا ك حسب ا ى 190)وذ  إ

دستور (196  .(3)من هذا ا

ث ثا فرع ا  ا

امج مرحلة اإقرار بر تعديل دساتير ا هائي   ا

حق في  هيئة صاحبة ا ون ا با ما ت دستور  إقرارغا تي أعطاها ا هيئة ا فس ا تعديل هي  ا
دستور ي ،حق إعداد ا تا هذ ف وبا تخابها خصيصا  مهمةقد تم ا ون أو، ا ك من قبل  قد ت ذ

خاصة شروط ا تشريعية مع بعض ا سلطة ا دساتير  ان ام، ا  اإقرارمرحلة  قد تقرربعض ا
شعب يمارسها عن طريق ااستفتاء دستور  أما، من ا سبة  ه تارة  1976دستور و  1963با فا

                                                           

دستوري، أحسن ابحير ( 1) ون ا قا وسيط في ا توزيع، د ط، ا سر وا لطباعة وا جزائر، دار هومة   .449 439ص ص  2012ا
دستوري  ( 2) تعديل ا ية في ا و عدد 2008حمامي ميلود، قراءة قا ي، ا برما ر ا ف  . 2009، جويلية 23، مجلة ا
ود( 3) سي، ديدان مو ظم ا دستوري وا ون ا قا شر، طبعة د ط، اسيةمباحث في ا ل جزائر، 2014،دار بلقيس   .88ص، ا
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جمهورية وتارة  ون من قبل رئيس ا تي  أخرىي سلطة ا فس ا لتمن قبل  يها أو  إعدادمهمة  إ
تعديل  .(1)مشروع ا

هائي عن طريق : أوا  شعبيااستفتاء ااإقرار ا

مادة ت تعديل على مصادقة على " 1963من دستور  73ص ا ون ا يعرض مشروع قا
شعب عن طريق ااستفتاء سبة " ا زامي با ذي جعل ااستفتاء إجباري وا  وحيد ا دستور ا وهو ا

تعديل إقرار مشروع ا هائي  حقيقة ، ا تيجة في ا ديمقراطية على خاف توهذ ا مثل ذروة ا
سماح  وعا ما هذا ااختصاص عن طريق ا تي همشت  احقة ا جزائرية ا دساتير ا  أجهزةا

لجوء  أخرىدستورية  ة بدون ا وظيفة في حاات معي ىمن ممارسة هذ ا شعبي إ ، ااستفتاء ا
شعب وهذا  .(2)اعتداء واضح على قاعدة سيادة ا

دستور  أما  سبة  ه  1976با تطرق  أهملفا ىتماما ا ة  إ لتعديل  اإقرارمسأ هائي  ا
رجوع ، بواسطة ااستفتاء ىبا وظيفة  إ متعلق با فصل ا تأسيسيةا ج  ا جد أيه مادة تعا ا ا  فإ

موضوع  .(3)هذا ا

سبة مؤرخة  فبا دستورية ا يو 07لمراجعة ا مؤرخة في  1979يو دستورية ا مراجعة ا  12وا
اير  اءا على  (4) 1980ي دستوري ب تعديل ا متعلق با ون ا قا جمهورية قد أصدر ا فإن رئيس ا

شعبي. ي دون أن يعرض على ااستفتاء ا وط شعبي ا مجلس ا  موافقة ا

حاصل  دستوري ا تعديل ا احظ بأن رئيس ، (5) 1988وفمبر  في  05على خاف ا حيث 
مشروع مباشرة أمام  برمان بعرضه ا جمهورية قد همش دور ا شعبا من خال تأثيرات  حتى، ا

جد  تعديل ا  مشروع.هذ  أثراهذا ا ي على ا وط شعبي ا مجلس ا ةموافقة ا مسأ جعلت ، ا
بلوغ  جمهورية  تهجه رئيس ا ذي ا مسلك ا فقه يتساءل عن مدى دستورية ا بير من ا ف  ص

                                                           

 65مرجع سابق ص، عمرحوري ( 1)
(2) 

www.djelfa.info/vb/showthread.php ? T 

ح( 3)  .441مرجع سابق ص ، بلحاج صا
ون رقم   (4) اير  12مؤرخ في  80/01قا دستوري.ضمن يت ،1980ي تعديل ا  ا
دستوري، 1988وفمبر 05مؤرخ في  223-88مرسوم رقم  (5) تعديل ا شر ا متعلق ب  .ا

http://www.djelfa.info/vb/showth
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ما  سابق طا تعديل ا م يتم  اإقرار أنا ة  ل مسأ شعبي يش لمشروع عن طريق ااستفتاء ا
صيص عليها في دستور  ت  .1976ا

يا دستوري. إصدار: ثا لتعديل ا جمهورية   رئيس ا

رجوع  ىبا مادة ، 1963دستور  إ ه يتبين أن  74في ا ه فإ ون من  إصدارم تعديل ي ا
ية  ثما جمهورية خال ا تاريخ ااستفتاء أيامطرف رئيس ا ية  موا شعب على، ا  بعد مصادقة ا

دستوري  تعديل ا ون  1976فيما يخص دستور أمامشروع ا مع ه وا سادس م فصل ا في ا
مادة  تأسيسية في ا سلطة ا تعديل  196با متعلق با ون ا قا جمهورية ا "يصدر رئيس ا

دستوري ون إصدارأي أن   (1)ا تعديل ي جمهورية أيضا ا  . من طرف رئيس ا

ثا هيئة اإقرار: ثا ذات ا هائي  تي ا يطت بها مهمة  ا تعديل إعدادأ  .ا

تعديل يجب  قاعدة توازي  أنإن ا فسه احتراما  دستور  فس طريقة وضع ا اليتم ب ، اأش
دستور عن طريق جمعية تأسيسية فيجب  فإذا تعديل عن طريق جمعية  إقرار إذنوضع ا ا

ك من  أوتأسيسية  يبغير ذ وضع أسا مبدأ اخذ به  وهذا، ا جزائري في دستور اا مشرع ا
مادة  1976 ص  193في ا تعديل تعلق مشرو  إذا»ت ون ا امع قا خاصة بتعديل  باأح ا

ضروري  دستور فمن ا ي  أرباعبأغلبية ثاثة  اإقراريتم  أنا وط شعبي ا مجلس ا ا تسري ا
امهذ  مادة  اأح تي ا تقبل أي تعديل 195على ا دستور ا  .(2)"من ا

 

ي ثا مبحث ا  ا

قيود  مبادئ ا دستورية وا ما تي تح دستورية وفقا  ا مراجعة ا عملية ا
امج بر  دساتير ا

                                                           
(1) http: //arabsi.org/attachements/article/2578/

 

مرجع( 2) فسه ا سابق   05ص، ا
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جزائري بداية من  دستور ا ى 1963يتضمن ا ن  غاية إ ي حاات ا يم حا دستور ا  إجراءا
قيمة  وهي، عليهاتعديل  يةضوابط يجب مراعاتها وااعتراف بها با و قا ن، ا يميز فيها  أن يم

ية  وط سيادة ا متعلقة با صوص ا مساس بها خاصة ا بغي ا تي ا ي حاات ا  احتوائهابين ا
امعلى  ن  أح جزائري وا يم مجتمع ا ة وا دو ها سلطة  أنجوهرية تتعلق بذاتية ا تطا
تعديل  .(1)ا

موضوعيةضوابط فا ي ا قوة  واأخذاحترام  تع دستور با صوص ا بعض  بعين ااعتبار 
ية  و قا ملزمةا يه على  إذ، ا حاجة إ د ا تعديل ع هذ  أن أساسيجوز ا فعلية  قيمة ا ا
صوص ها  ا و حصر  ىؤدي تت تعديل إا  إ ع إجراء ا يرم اك ، بعد تروي وتف ون ه وحتى ي

مشروعية من  مبدأ ا ية اأجيال إرادةعلى  اإغفال وعدم، جهةاحترام  حا ملزمة ، ا قوة ا فا
دستوري يرتبط مباشرة  تعديل ا فاذضوابط ا ي هاب و قا مساس بها  اأخيرة هاته، ا بغي عدم ا ي

ل تعديل د   .(2)ع

لحضر  سبة  يأما با زم لي على جميع  فهذ ا مطلق ا جمود ا د سريان ا ون ع صورة ت ا
ية  فترة زم دستور  صوص  ص منأي تعديل في أي  إجراءا يجوز  بحيثمحددة مواد ا
مدة دستور خال هذ ا يا أي مؤقت أنأي ، ا ه محدد زم لي و ا مطلق و جمود ه هدف يو ، ا
حظر  وع من ا ىهذا ا ة حتى تثبت  إ ية معي دستور خال مدة زم ام ا ضمان سريان أح

امه سماح  أح تعدي ما، بتعديلهاقبل ا صيص يسمح بتفادي ا ت لدستور ويتم ا مشروعة  ات ا
حظر  وع من ا د ععلى هذا ا ثبات  قصد، جديدظام سياسي  إقامةادة ع تحقيق ااستقرار وا

ظام  .(3)هذا ا

مطلب   اأولا

قيود مراجعة  ا عملية ا موضوعية  ية وا زم دستوريةا  ا
                                                           

دستور، رجب محمود رجب( 1) مصري، قيود تعديل ا فرسي وا ون ا قا عربيةدار ، د ط، دراسة في ا هضة ا قاهرة مصر، ا ، ا
 14ص، 2000

مرجع( 2)  .17ص فسه،  ا
 423مرجع سابق ص، أحسن ابحير ( 3)



راجع الدستوري في ظل دساتير البرنامج ل:                              إجراءا ال   الفصل اأ

 

24 

 

يفما  تعديل  قيام با يست حرة تماما في ا تعديل  تي تقوم با سلطة ا هي مقيدة  بل، تشاءإن ا
تأسيسية  سلطة ا فسه اأصليةمن طرف ا دستور  قيود في ا قيود بين  بجملة من ا وع هذ ا وتت

ية مساس بموضوعات ، موضوعية وزم موضوعية ا احية ا دساتير تحظر من ا عديد من ا فا
ة ن ، معي ها ي أنبحيث ا يم حقيقة بجوهر  أيطا فاذها ارتباطها في ا تعديل احق عن 

ة دو ا ا ذي تتب سياسي ا ظام ا جمهوري تمثل ، ا ظام ا مساس با رموز  بأحد أوحظر ا
ة. دو  ا

تي تم دساتير ا عديد من ا ة أي حظرا توجد ا حظر تعديلها خال ، تعديل في فترات معي
هامدة محددة  بدء سريا ية  دستور من ، تا شاها ا تي ا مؤسسات ا ين ا تثبت  أنبهدف تم

ة.  فاعليتها دو سياسي في ا مؤسساتي وا تحقيق ااستقرار ا واقع   وتفاعلها مع ا

جزائرية  دساتير ا ت ا او برامج  وقد ت تحديد دساتير ا تحريم با صوصها   إجراءفي بعض 
ة م اعتبارها، عليهاتعديات  دو اء ا ية وقواعد جوهرية في ب هاتسبات وط شعب  أ تمس ا

ب حياته ل جوا  .(1)في 

فرع   اأولا

دستوري في ظل تعديل ا واردة على عملية ا موضوعية ا قيود ا  1976، 1963دستور  ا

دساتير  بير من ا ف  معاصرةعلى خاف ص ة  جاء، ا س جزائري  دستور ا يا، 1963ا  خا
ي  زم لحظر ا ة  متضم قواعد ا موضوعي أومن جميع ا رغم، ا يد على  فبا صيصه وتأ من ت

مبادئجملة من  ية  واأسس ا وط هوية ا اصر ا واقع ع تي تمثل في ا مقومات  باأحرى أوا
دين  جزائري اسيما ا شعب ا عربية اإساميا لغة ا ك اغفل  ،وا ه مع ذ هذ  إحاطةإا ا

موضوعي مما يجعلها  حضر ا ازمة ا سيما تقييد تعديلها با دستورية ا ات ا ضما مقومات با ا
دستورية  قواعد ا لتعديل مثلها مثل سائر ا  .اأخرىقابلة 

                                                           

 129ص ، مرجع سابق، شريط اأمين( 1)
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ا  تج  أنمن ثم يم ه، مبدئياست ت بعض قواعد هذا  بأ ا دستور تتسمإذا  علو  ا سمو وا با
قواعد  عن ظر اأخرىا ى با ها أوموضوعها  إ ه، مضمو لية  فإ ش احية ا  اإجرائية أومن ا

تمييز  ف من ا ص جد هذا ا قواعد  أوا  دستورية وا قواعد ا لتمييز بين ا باأحرى ا مجال 
دستورية  .(1)فوق ا

دستور  سبة  دستوري إجراء أي تعديل  1976أما با مؤسس ا  مراجعة  تتعلق أوفقد حظر ا
رها ي ذ تا مسائل ا  : با

م لح جمهورية  صفة ا ةبدين ، با دو ي، ا حريات  ،بااختيار ااشترا سان  اأساسيةبا إ
مواطن ي. ومبدأ، وا وط تراب ا سامة ا سري  مباشر وا عام ا تصويت عن طريق ااقتراع ا  ا

ود  ب اصر مستحدثة مقارة مع دستور  هذ ا ذي أ 1963تمثل ع ايةبذات  إحاطتها لغفا ع ، ا
ي بأن دستور ، موضوعية بقيود تطويقها أغفل حمايتها عن طريق وباأحرى ك ا يع ن ذ
قصقد  1963 قواعد  أ ه يعتبرها على غرار دستور ، واأسسمن شأن هذ ا من  1976أ

مبادئ  جزائري اأساسيةا لمجتمع ا عامة   ا

ن  مادة  اأمرمهما ي واردة ضمن ا مسائل ا ىما  1976من دستور  195فإن أغلب ا  عاد ا
دين  ها أي ا ي م ثا مقطع ا سبة  باأحرى وأمستحدثة  قواعد تمثل اإساميا تجارب جديدة با

فتية ة ا هذا، لدو تعمد إحاطتها بقيود موضوعية هو أمر ضروري خاصة خال  فإن و
سياسية صراعات ا اقضات وا ت ا  ا ت تشهدها باد ا تي  ذاا ك من أجل ضمان ، كآ وذ

قواعد استقرار اصر ، و استمرارية هذ ا ع تي تمثل ا جزائرية اأساسية ازدهارا ة ا دو هذا ، ا
بعض  سبة  دين  اأقطابااستخاص هو سليم با ة ا لدو جمهوري  طابع ا موضوعية مثل ا ا

ي  اإسامي توسيع تب مباشر  عام ا تصويت عن طريق ااقتراع ا شعب)مبدأ ا مبدأ سيادة ا
ديمقراطية  مواطن( اأساسيةلحريات طاق ا سان وا  .(2)إ
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دستوري بأن  مؤسس ا دما يعتبر ا ي يمثل قيدا موضوعيا عن  ااختيارن ع ااشترا
تعديل ة غير طبيعية، ا ك يمثل مسأ وفة ان  وغير فإن ذ ي يمثل تجربة مأ ااختيار ااشترا

ة حديثة ااستقال دو سبة  هنا  اأخيرةهذ  وعليه فإن، جديدة با ت ها ا هائية  يم تائج ا با
تي يقود  يهاا مستحدثة إ برامج ا  .(1)هذ ا

قيود  صيص عليها ضمن ا ت موضوعيةوعليه فإن ا شعبعلى سيادة  يمثل اعتداء، ا  أي ،ا
ذي يرا برامج ا ي ا شعب في تب اسبا حق ا ذي يرا م وقت ا قطة تمثل ، مائما في ا وهذ ا

سياسية  لسلطة ا سبة  ة سلبية با همسأ تي  أ برامج ا ظرين  أعدهاضمن استمرارية ا م ا
وقت أطول ي  حو ااشترا ي على ا وط تحرير ا حزب جبهة ا سياسيين  ل  وضرب، ا

ها بمقتضمعارضة سياس برامج عن طريق تحصي هذ ا ك ترسيخ  ىية  موضوعي في ذ حظر ا ا
ص، 1976من دستور  1فقرة 10لمادة  تي ت ذي ا رجعة على" ا شعب ا ية اختيار ا  ااشترا

ميثاق ، "فيه سيادة في ا امل ا ك ب يما عبر عن ذ وط فيل  وعلى، ا وحيد ا سبيل ا
ي وط مال ااستقال ا  .(2)باست

ي ثا فرع ا  ا

تعديل في ظل دستور واردة على عملية ا ية ا زم قيود ا  1976، 1963ا

دول  مستقلة حديثا تعتمد احظ بأن أغلب دساتير ا صيص على ا ت ف من ا ص هذا ا
قواعد ظمتهامن أجل ضمان استقرار  ا سياسية أ فترة ، ا ومن أجل ضمان سريان دساتيرها 

جاح  م عليها با ح ة قبل ا ية معقو فشل أوزم دستور  مراأ. ا سبة  ك با ذ ن  ، 1963م ي
رغم وثيقةمعارضة شديدة على هذ  من وجود با مجلس  اسيما، ا تأسيسيمن قبل أعضاء ا  ا

ذين تم  دستور إقصائهما فل بإعداد هذا ا ت ذا بعض ، من ا حزازات و سياسيةا مما جعل ، ا
غاء هذا  دستوراحتمال إ  جدا. شاهقاتعديله  أو، ا
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ك سابقظ، مع ذ رئيس ا مرحوم ن بأن ا حتى يسمح  اإغفالأحمد بن بلة قد تعمد هذا  ا
دستور متى شاء دون وجود قيود أوفسه بتعديل  غاء قواعد هذا ا ية إ على ممارسة هذا  زم

حق ظر  خاصة، ا ىبا تي  إ يفة ا ع داخلية ا صراعات ا حقبة هادتشها ا خال تلك ا ، باد
مؤقتة ومة ا ح ذا ا خارج و داخل وجيش ا هذا وان استقرار ، (1)اسيما فيما بين جيش ا

ظروف هو أمر مستحيل دستور ضمن هذ ا سياسي ، ا محيط ا س يظهر من خال ا ع با
سياسية بأن "بن  خطابات ا مرحلة وا ائي  ظرف ااستث يةبلة" قد اعتمد على ا توقف   أو

ذي يتجاوز عمر  دستور ا عمل با ر ، يوم 23ا ان يف يل  أخرى أمورب ه  زمن  أنبد
توقيف قد استمر حتى بعد  غربية. إخراجا حدود ا مغربية في ا ية ا مل قوات ا  ا

ان يحضر  ائية وهو  أخر شيءمما يفسر بأن بن بلة  مرحلة ااستث دستور  إعدادبعد ا
دستوريةجديد يقوي صاحياته  سياسي  من، ا شيءأجل محاصرة معارضيه وضمان مستقبله ا  ا

م يحدث  ذي  راحل بومدين ضد بتاريخ  بسبب أبداا تي قادها ا قاب ا ة اا جوان  19حر
ي 1965 زم حضر ا ة ا ذي جعل بن بلة يتجاوز مسا مائم ا سبب ا ظن ان هذا هو ا  .(2)و

دستور   سبة  ذي 1976با ت  ا ا ت فقد  ا ثرصياغته  ثر دقة وأ يةقوة  أ ثر فعا ، وأ
وثيقة  تحصين وضمان استقرار ا ازمة  رئيسية ا اصر ا ع دستوريةبإحاطته بجميع ا ذا، ا  وه

تعديل  واردة على عملية ا قيود ا ظيم ا دستوري. فقدفقد توجه بت مادة  ا رت ا ه " 194ذ ا م
شروع في إجراء أي تعديل أو  ن ا تراب ، مواصلتهيم اك مساس بسامة ا ان ه إذا 

ي وط  ."ا

بعض يرى  يست  أنفا موضوعية و قيود ا يفه ضمن ا حظر يتعين تص يةهذا ا زم ك  نو، ا ذ
ل تفسير  يف يختلف تماما  خاطئيش تص مراد ضمن هذا ا ى ا مع رها ان ا سابق ذ لمادة ا

مادة  واردة ضمن ا عبارات ا ذات ا حقيقي  ى ا مع دستور من 6 فقرة ، 195عن ا  .(3)ا

                                                           

 431مرجع سابق ص ، أحسن رابحي( 1)
فسه(2) مرجع   109ص  ، ا
سابق ص ( 3) مرجع ا  433فس ا
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مؤسس يريد  دستوريا مادة  ا وصول من خال ا ى 194ا تحريم إجراء أي تعديل على  إ
دستور ة خطرا حقيقيا على سامتها و  أو، ا دو تي تشهد فيها ا فترة ا على جزء من خال ا

ها فترة، استقا عملية قبل هذ ا شروع في هذ ا ان قد تم ا ذا  ظرف  توتم، وا  مصادقة هذا ا
دستورية  مراجعة ا ىمواصلتها  باأحرى أوفيتعين تعليق وتجميد ا مرحلة  إ حين زوال ا

ية  دستورية خال فترة زم مراجعة ا تقييد حق ا ا هو موجه  حظر ه هذا فان ا ائية و ااستث
ة ومحدد هذا  ةمعي ائي و ظرف ااستث هاوهي فترة ا يس م فإ يا و  .(1)وضوعياتمثل قيدا زم

 

مطلب  يا ثا  ا

مبادئ م  ا تي تح مراجعة  إجراءاتا دستوريةا  ا

دستور يستوجب  ان وضع ا قواعد أنجد  أصلية وجود سلطة تأسيسيةما   مراجعة ا
دستورية ا تقل  ها هي  ،عن طريقة وضعها أهميةا هاغير ، تأسيسيةعملية  اأخرىو  أ

سلطة  تأسيسية تختلف عن سابقتها )ا درجةحيث  ( مناأصليةا مشتقة  تأسيسيةسلطة  فهي، ا
دستور على سامي يجب طابعة اأساسي  وحتى يبقى ا ل عبث من أي  أنوا ون بمعزل عن  ي

ت ا دساتير اشتراط  ،جهة  شأن واضعو ا صب في هذا ا التوازي  بمبدأ اأخذوقد  اء اأش  أث
دستور. تعديل ا  عملية ا

فرع اأول  ا

المبدأ توازي   اأش

ون  الااشظهر مبدأ توازي  قا خصوص في ا عام وبا ون ا قا ال في ا أو تقابل اأش
ي على قاعدتين ، اإداري ى أساسيتينوهو مب قرار اأو عة ا سلطة صا ية  أما، تتعلق با ثا ا
متعلقة في  باإجراءاتفتتعلق  قرار إصدارا قاعدتين ،ا مبدأ تطبيق ا ي هذا ا د تب ، ويشترط ع

                                                           

مادة ( 1) ظر ا  1976من دستور  195ا
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لقرارات ذاتها بحيث  أما ية  و قا ز ا مرا حفاظ على ا مبدأ هو ا هدف من وراء تطبيق هذا ا ا
ة  ىتبقى محص  ابعد حد. إ

تطبيق مبدأ توازي  سبة  الأما با ه اإش دستوري فإ ون ا قا دستور ا  أنيقضي على  في ا ا
ها على غرا وي سلطة يتم ت ب ا تي قامت بوضعهر ايجوز تعديله إا من جا  وبإتباع، سلطة ا

ال اإجراءاتذات  تي تم  واأش صادر ، إصدارفي  إتباعهاا دستور ا ومن ثم ا يجوز تعديل ا
تخبة  تعديل إاعن طريق جمعية تأسيسية م غرض ا تخبة  ذات  تباعإوب ،بواسطة جمعية م

ال اإجراءات تي تم  واأش  .(1)في وضعه إتباعهاا

ذا دستور قد قام وا  تخبة وتم عرض تان ا شعب في استفتاء ه بإعداد هيئة م على ا
طريقة  .دستوري فإن تعديله ا يتم إا بذات ا

تور  د عزيز إبراهيميقول ا صدديحش عبد ا الوقاعدة توازي ، ا بهذا ا قاعدة  إن، اأش ت ا ا
ي بصفة  و قا مجال ا متبعة في ا طقية وا م ها عامة إاا تطبيقها في غير  أ ا تجد متسعا 

ة  دستوريبأسلوب ااستفتاء  اأخذحا تعقيد، ما ظرا، ا ك  تؤديه من شدة ا  ارى مشرعو ذ
هم من  قاعدة رغبة م دساتير يعزفون عن تطبيق هذ ا ثر  إتباعا وأقل تقييدا  ايسر إجراءات أ

يطون أمر تعديلها  دساتير في ىفي تعديل ا عامة مع وجود  إ شعبية ا س ا مجا  إجراءاتا
عادي ين ا قوا تي تتبع في تعديل ا  .(2)ةخاصة متمايزة عن تلك ا

يفرع ا ثا  ا

 تفويض ااختصاص مبدأ

مبدأ توازي  اء على اأصل  اليعد في حقيقة اأمر مبدأ تفويض ااختصاص استث ، اأش
ه فإن  ومما وا عملاسلطة اهو ظاهر من ع تفويض مفوضة با ون مقي وا  تأوا بما فوض دي

                                                           

 .48حويش جوهرة، مرجع سابق ، ص( 1)
عزيزيحش( 2)  .49مرجع سابق ص ، ا ابراهيم عبد ا
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تفويض مقصورا على  وان، من أجله ة مسبقا أشخاصا تفويض  ،أو مؤسسات معي وأن هذا ا
 .أخرظرف مادي  أومرتبط بزمن 

ي  مع فسه ا دستور  ام ا ص عليه أح دستوري فتفويض ااختصاص قد ت مجال ا أما في ا
مراجعة ص ، با ون مهمتها محصورة فقط فيما ي تي ت مشتقة وا تأسيسية ا سلطة ا وتخص به ا

مبدأ من فصول  .(1)قواعد و عليه ا

ا  مراجعة  أنإن مبدأ تفويض ااختصاص مع ون سلطة ا ية ت مع سلطة ا را على ا ح
تي ا يجب  دستور ا ها  أنبا ازل ع ها  وأتت تساؤلحيث طرح أخر،جهة  أيعن جزء م  ا

ازل عن اختصاصها في وضع  ت مشتقة ا تأسيسية ا سلطة ا ان ا ان بإم حاح عما إذا  بإ
دستور وتفويضه  ىوتعديل ا اسبتين في فرسا عام  أخرىسلطة دستورية  إ دما  1940بم ع

اط فرسي أ برمان ا صاحية  لمارشال ا تأسيسيةبيتان ا برمان  1958وعام، ا دما صوت ا ع
فرسي على ت رالا ج ومة ا لباديف ح عرض على ااستفتاء ، ل ديغول وضع دستور جديدا 

عودة  ىدون ا ت إ ون ا ما جاء في قا فسه  برمان  ت معظم لاستشارة ا ا  اإجاباتيف ف
في ى  ،با مع عام يفيد  إنا ون ا قا صاحيات  أنمبدأ ا ها ا تفوضا ازل ع ت   وا يجوز ا

غير لفة  ،مصلحة ا م هيئة ا مهمات  إذنفمن واجب ا دستور ببعض ا تقوم هي  أنمن قبل ا
مهمات وان ا تلقي بها  ىبتلك ا ظر  ،أخرىأي هيئة  إ وظائف ا يصح با ىفتفويض ا  إ

ه يتعارض  دستور وروحه  مع جوهرو عضو إذا مفروض على ا اط  من ا م ممارسة بعض ا
صاحيات  ة ومحددة  أصول ايضطلع بها مراعي أنا ات  واأخذمعي بعين ااعتبار ضما

ي وطريقة خاصة يقدمها مر  و قا ية. واستواءتسميته ز ا مسؤو  في ا

شأن تور احمد سرحان في هذا ا د سلطة  "ويرى ا سلطات فيما يتعلق با تفويض بين ا يعتبر ا
تأسيسية  ها، محظوراا ة  أ طق وحصا ة م همسأ ىمن تفويض  أ ن  إ تصل  أنتفويض يم

وية وخاطئة في ممارستها  تأسيسية وتقع في يد ثا سلطة ا ى أضفا ي اختا إ و قا ز ا مر ف ا
سلطات هما  ل ا ل م ي وجوب ممارسة  تا هما وبا فصل بي  اختصاصمجال تعددها وا

عضو قادرا على وط بها دون غيرهم فبمجرد اعتبار هذا ا م ي  ا  ببساطةتفويض اختصاصه يع
                                                           

 .49مرجع سابق ص ، جوهرة حويش( 1)
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املضو  ة وتوازها موضع تساؤل ع  لدو سياسي  ظيم ا ت شأة ،(1)ا م تأسيسية ا سلطة ا  فا
ازل على اختصاص ا ت دسيما مبدئي ا مس تعديل ا يها ا دستو  إ ت سلطة  ر،من قبل ا ا فإذا 

وحة دستوريا  تعديل مم ىا برمان فليس بمقدور  إ عمل  أنا ك ا ي ذ تا ومة مثا وبا لح ها  يتر
ن  سلطة  أنا يم ون إا من اختصاص ا تأسيسيةي مشتقة. ا  ا

 

 

                                                           

 .49مرجع سابق ص ، جوهرة حويش( 1)
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جزائر أي دستور يقصد بدساتير  ون في ا قا دساتير  1996و1989ا متمم ا معدٌل وا ا
ريس  سلطة وتحديد صاحيتها وت ظيم ا متعلقة بت ية ا و قا ب ا جوا رها على ا تي يقتصر ذ ا

حريات و حقوق اأفراد  .ظام ا

مراجعة  1989و1996ففي دستوري         فيذية على عملية ا ت مؤسسة ا ة ا جد هيم
دستورية ة أوسع، ا ا برمان م ح ا رغم من م دساتير فبا سابقة وهذا  في هد ا دساتير ا من ا

عملية ة في هذ ا مشار رئاسية بارزة من خال ااستحواذ على ، من خال ا سيطرة ا إا أن ا
برمان أغلبية مقاعد فيذية، ا ت لسلطة ا دستوري  مجلس ا  .وتبعية ا

شاة م تأسيسية ا سلطة ا دستور حسب ، قاعدة عامة ا با بتعديل ا تي تقوم غا هي ا
واردة فيه مراحل ا حق ، اإجراءات وا تي تملك ا ة هي ا دو ون أسمى سلطة في ا با ما ت وغا

مراجعة دساتير، في ا با ما ت ففي ظل هذ ا برمانغا جمهورية وا ة بين رئيس ا ، ون مشتر
ه لتعديل من عدمه وهذا إقرار غير ا اك محل  فصل ما إذا ه وفي اأخير يتم إقرار ، وجب ا

تعديل هذا شعبي أو  ا برمانهائيا إما عن طريق ااستفتاء ا  .ا

جزائرية دساتير ا ون هي ، إن ا قا برامج أو دساتير ا سياسية سواء دساتير ا بيئة ا يدة ا و
تي توجد فيها مجتمع، وااجتماعية ا حياة في ا مطلق ، وهي تتطور مع تطور ا جمود ا رة ا فف

تطور دائمة ا بشرية ا طبيعة ا تعارضها مع ا ة  ية مراجعة هذ ، لدساتير غير معقو ا فمع إم
لحد من قيود وهذا  ها مقيدة ومضبوطة بمجموعة من ا دساتير إا أ فيذية  ا ت مؤسسة ا ة ا هيم

فوذها أغر  خاصةواستخدام   .اضها ا
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مبحث اأول  ا

دستورية في ظل دساتير مراجعة ا ون يفية ا قا  ا

مراجعة في دستور    مبادرة با جمهورية 1989تقتصر ا ن ، على رئيس ا ه يم غير ا
عملية متى أحرز  ة في هذ ا مشار مجلس  3/4لبرمان ا يأعضاء ا وط شعبي ا ن بعد ، ا

دستور  جمهورية 1996تعديل ا لية على رئيس ا ش قيود ا رغم من وجود بعض ا م ، وبا ه  إا ا
ار  تؤثر مراجعةعلى احت ه على  ة حزبهطر يس، عملية ا برمان وم على اغلب مقاعد ا

برمان بحد ذاته مطلب اأول(. ا  )ا

تشريعية    سلطة ا جمهورية( أو ا فيذية)رئيس ا ت سلطة ا ون إما من قبل ا تي ت مبادرة ا وبعد ا
برمان( لتعديل ، )ا اك محل  حسم فيما إذا ه  ا. امتأتي مرحلة ا

مجلس  1989دستور  على غرار  تعديل من قبل ا موافقة على مشروع ا ون فيه ا ذي ت ا
ي وط شعبي ا ية  1996جاء دستور ، ا ثا غرفة ا ذي استحدث ا م تغير أي شئ ان ، ا تي  ا

مجلسين ون بموافقة ا دستورين ي ا ا مراحل ، اإقرار في  فس ا تعديل ب وبعد مرور مشروع ا
ص تشريعي عادي تي يمر بها  هائية.، ا مرحلة ا  تأتي ا

دستورية في  مراجعة ا شعب فقط حول ا ى على ممثلي ا م يستغ دساتير  بل في ، هذ ا
ن اأحيانبعض  اء ع يم يجعل ااستفتاء أمر اختياري  نااستغ سيادة  شعب صاحب ا ا

ي( ثا مطلب ا يس إجباري)ا  و

مطلب اأول  ا

هيئات  مختصةا دستورية ب ا مراجعة ا  ا

دساتير    ي هذ ا سلطات مبدأرغم تب فصل بين ا جدها دائما  أن إا، ا فيذية  ت سلطة ا ا
دستورية مراجعة ا مستها على  عملية ا عن  اأوقاتوحصرها في مجمل ، تتدخل في وضع 

جمهورية.  طريق رئيس ا
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ة    ا برمان م ح ا رغم من م سابقة أوسعفبا دساتير ا دستوري مقارة با تعديل ا ، في عملية ا
عملية يبقىن  فيذية في هذ ا ت لسلطة ا ك استحواذ ، دائما تابع  ى عل هد ااخيرةويعود ذ
برمان أغلبية ى باإضافة، مقاعد ا جمهورية ىبرمان علتوقف عمل ا إ ن  موافقة رئيس ا

برمان. فيذية تحوز اغلب مقاعد ا ت سلطة ا  ا

فرع اأول  ا

جمهورية سلطة تعديل   رئيس ا  في ا

تعديل أبقى 1989دستور  أنجد    مبادرة با وحد في ا جمهورية  ن مع ، على رئيس ا
تعديل متى  برمان على مشروع ا ي أعضاء¾  أحرزضرورة موافقة ا وط شعبي ا مجلس ا ، ا

ى إضافةاب دستوري  إبداءاشتراط  إ مجلس ا تعديل رأيها ة ، حول مشروع ا رغم من مشار وبا
ك برمان في ذ جمهورية  إا، ا رئيس ا ن  ه يم تعديل أنا ون ا دون عرضه على  يصدر قا

جمهورية، ااستفتاء ون مقصورا على رئيس ا مبادرة ي ك في ، وعليه حق ا ذ جد  وهذا ما 
عمليةح 1996دستور  عه من اقتراح تعديل، ول هذ ا ه ا يوجد ما يم ه ، فا ذي من شا وا

عمل على زيادة  بر إخضاعا فيذية.ا ت لسلطة ا  مان 

جمهورية  اقتصار: أوا تعديل على رئيس ا مبادرة با  . 1989في دستور فقط حق ا

ن     ب عميقة  1989فيفري 23دستورم ي تلبية مطا ما وضع  يد ظروف عادية وا   و
توبر شعبي، 1988جسدتها أحداث ا طابع ا مبادئ، ذات ا مشبعة با ة وا مشحو ، اإسامية ا
رد فعل من  ت  ا سياسية وااقتصادية  اأوضاعو تي زادت من حدتها ا وااجتماعية ا

جمهورية بفتح  ة قام رئيس ا دو سلطة وحفاظا على مؤسسات ا تصرفات وسلوك اأفراد في ا
ل ديمقراطية لفصل فيها ب شعب  قضايا اأساسية على ا حوار وطرح ا ومن خال ، (1)باب ا

توبر 16 خطاب ان عبارة عن برامج عل 1988أ ذي  مشروع  هأساس ىا تم اإعان على ا
دستوري ذي تم إقرار من خال استفتاء ا  .1989فيفري 23ا

                                                           

وا، فوزي أوصديق( 1) دستوريفا ون ا قا ى،  ، ي في شرح ا طبعة ااو جامعيةا مطبوعات ا جزائر، ديوان ا  98ص ، 1994، ا
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حزبية   تعددية ا قيام بإصاحات سياسية ودستورية من خال إقرار ا من   40م ما وعد با
دستور مواد، ا ت ا جماعية وتضم فردية وا حريات ا قرار ا ى 163وا  ام 167 إ تعديل أح  ا

ز  تي ترت مواد ا دستوري هذ ا تعديل على طريقتين أبقت على حق رئيس  فيها عمليةا ا
وحد تعديل  مبادرة با جمهورية في ا ى، ا ية  يجسدها أسلوب وطريقة ااستفتاء اأو ثا هو وا

برمان مادة ، ا ت ا او تعديل متى  164إذ ت برمان على مشروع ا ه ضرورة موافقة ا م
شعبي  3/4احرز مجلس ا ي أعضاء ا وط ى باإضافةا رأيه  إ دستوري  مجلس ا اشتراط إبداء ا

تعديل  جزائري يببشان مشروع ا مجتمع ا م ا تي تح مبادئ ا ه ا يمس با تعديل ا ت فيه وبا
مواطوحقوق وحريات  توازات  ن واا دستورية اأساسيةيمس بأي من ا مؤسسات ا ، لسلطات وا

جمهورية ، وعلل رأيه رئيس ا ون  ذي ي إصداري ون ا قا تعديل تضمنا  علىدون عرضه  ا
 (1)ااستفتاء

جمهورية   تعديل يضل مقصورا على رئيس ا مبادرة با جد أن حق ا معطيات  من خال هذ ا
دستور  يبقى ا دستوري    ه مقيد ب  ،دوما بيدفقط  مجلس ا يوراي ا حزبية  وبتب تعددية ا ا

يه من اقتراحات  ه رفض ما يقدم إ ا مادة  اأقلعلى  أويصبح بإم من 165تعديلها حسب ا
دستور تي تقضي أن ، ا تي تمر بها يعد ا فس اإجراءات ا دستور ب ص مشروع تعديل ا

تشريعية صوص ا ا .ا قول أن دور ء وب ن ا ك يم دستور أفضل اعلى ذ برمان في هذا ا
تعديل إذا قرر  ة فعلية في ا ه بمشار ذي قد يسمح  ان عليه في سابق اأمر ا ثير مما  ب

دستور رابع من ا باب ا ام ا رئيس إتباع أح تعديل عن طريق ااستفتاء يجعل ، ا ة ا أما في حا
متفر  ي موقف ا وط شعبي ا مجلس ا  ج.ا

يا ة رئيس : ثا تعديلهيم مبادرة با جمهورية على ا برمان  ا ة ا   1996في دستورمع مشار

ح دستور    سابقة م دساتير ا جمهورية حق  (2)174في مادته  1996على غرار ا رئيس ا
دستور غير  مبادرة بتعديل ا دستور سوى  أنبا جمهورية بتعديل ا م تقيد رئيس ا مادة  هذ ا

تعديل حسب ب برمان على هذا ا لي وهو موافقة ا ص  اإجراءاتشرط ش مطبقة على  ا
                                                           

يا زاد سويح( 1) دستوري، د لتعديل ا موضوعية   ضوابط اإجرائية وا رة ا  .55مرجع سابق ص ، مذ
مادة ( 2) ظر ا  1996من دستور 174أ
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ذي بقي فيه ، تشريعي ص ا ية على ا برما لموافقة ا مشترط  ص ا علم أن موضوع ا مع ا
عضوي، غموض ون ا قا دستور وا جة ا صاب  02 -99رقم  عدم معا مطلوبة موضوع  ا ا

ون  ، (1)ص تشريعي عاديى عل قا تعديل يتعلق بتعديل ا اسب ان ا وعليه فهو طرح غير م
تعديل. اأساسي ص محل ا ة من ثم وجب وضع اشتراطات تتماشى مع أهمية وخطورة ا  لدو

تعديل على     برمان يعرض ا شعبي خالبعد تصويت ا ية  يوما 50ااستفتاء ا موا  (2)إقرارا

ى اإشارةمع  شعبيااس علىعدم عرضه  إ ون ، تفتاء ا قا ه إصدار ا متضمن حيث يم ا
دستوري م تعديل ا ون  أصوات 3/4تى احرزا ك بعد أن ي برمان مجتمعتين وذ غرفتي ا

موافق دستوري قد أبدى رأيه ا مجلس ا تعديل ا  .(3)على ا

ل    سابقة ا تش شروط ا حزبية على مقاعد قيودا فعلية  إن ا سيطرة ا م ا جمهورية بح رئيس ا
لسلطة  دستوري  مجلس ا برمان وتبعية ا فيذيةا ت قد استعمل  ا دستوراو  رئيس حقه في تعديل ا

مرسوم  عن طريق ااستفتاء  رئاسبمقتضى ا مؤرخ في  96/348ي رقما توبر 19ا ، 1996أ
اخبة استفتاء حق  هيئة ا متضمن استدعاء ا تعديلا دون  ما استعمل حقه هذا، مشروع ا
دستوري في  مجلس ا ك من خال ا ون  2002 أفريل 01استفتاء وذ قا ذا من خال ا -08و

ة  (4)19 س دستوري  تعديل ا متضمن ا توازات ، 2008ا تعديل يمس با علم أن هذا ا مع ا
م يعرض على ااستفتاء. ه  دستورية فإ لمؤسسة ا مبادرة بتعديل  أهميةظهر ت اأساسية  ا

عمل  ها ا عه من اقتراح تعديات من شأ ه ا يوجد ما يم جمهورية  فإ دستور من قبل رئيس ا ا
فيذية إخضاععلى زيادة  ت لسلطة ا برمان   .ا

 

 

                                                           

يسي ججيقة( 1) سلطة ، و ة ا س جزائري  دستور ا تشريعية في ا ون، 1996ا قا ة في ا تورا دو د يل شهادة ا لية ، أطروحة 
حقوق  41 33ص ص  2007، جامعة تيزي وزو، ا

مادة ( 2)  .1996 دستورمن  174ا
مادة ( 3) دستور 176ا  .1996 من ا
ون( 4) قا مؤرخ في  19-08رقم  ا دست2008وفمبر 15ا  .ور، يتضمن تعديل ا
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ي ثا فرع ا  ا

برمان حق دستورية في ا مراجعة ا   ا

جمهورية إن دساتير تبقى مقصورة على رئيس ا تعديل في هذ ا مبادرة با ة ، ا ا لبرمان م و
موافقة فقط. قيام بمهمة ا  محدودة دائما من خال ا

ية   1996دستور  أنغير   برما ائية ا ث ي ا ة في تعديل  أعطىوبعد تب مشار سلطة ا
دستور برمان ا، ا مبادرة من قبل غرفتي ا ون ا جمهورية ان ، مجتمعتين معافت رئيس ا و

شعبية إصدار أو، شاء إنيعرضه على ااستفتاء  موافقة ا ة ا ة ، في حا ا لبرمان م ان  وان 
رئاسية تبقى بارزة. أن إا أوسع سيطرة ا  ا

جمهورية  إبقاءا: أوا تعديل في دستور على حق رئيس ا مبادرة با  1989با

سلطة   تشريعية في دستوراختلف وضع ا وضعها في دستوري  تاما عناختافا ، 1989ا
ة هامة في ، 1976، 1963 ا ت تتمتع بم ا سياسيةوان  ظمة ا دستور  اأ صوص ا بحسب 

ن أنإا  تي تتطلب تدخا سريعا ا يم ة خاصة ا دو تمعها  تزايد مهام ا قد علبرمان مواجهتها 
اد هذ  مهإجراءات عمله يستدعي إس فيذية وهو ما يسمح من خال  مةا ت لسلطة ا

برمان اختصاصات  .(1)ما يفرض عليه من قيود دستورية سبيا بسبب ا

تشريعي وا ضيقفقد     مجال ا برمان في ا دستور من سلطات ا دتقابي ر هذا ا ى وأس  إ
املة تشريع  ي سلطة ا وط شعبي ا مجلس ا دستوري على رئيس  ما حضر، ا مؤسس ا ا

جمهورية  غيت، بأوامريشُرع  أنا قيود وأ ت م ا ا تي  تي ا 1976 في دستور روضةفا تصر قا
مواضيع  ظيم ا ت عامة  قواعد ا مبادئ وا ي على وضع ا وط شعبي ا مجلس ا فيها عمل ا

تشريع مدرجة ضمن مجال ا   (2)ا

                                                           

مادة( 1) ظر ا  .1989من دستور  123، 122أ
مادة ( 2) ظر ا  . 1989من دستور 174أ
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سبيا عن دستور ان  م يخرج  دستور  ت مب، 1976هذا ا تي ا زا تعديل ا ادرته فيما يتعلق با
جمهورية موافقة ، مقصورة على رئيس ا برمان ا يزال محتفظا بمهمة ا ة ما يجع، فقطوا ا ل م

برمان دائما محدودة و  ذي  ا جديد ا شيء ا تعديل  1989به دستور أتىا هو عرض مشروع ا
لموافقة عليه شعبي  مجلس على ااستفتاء ا مادة   (1)بعد تصويت ا تي  163بحسب ا ه ا م

دستوري" وبعد  تعديل ا مبادرة با جمهورية حق ا رئيس ا ص على " مجلس  أنت يصوت عليه ا
لموافقة عليه ثم ي شعبي  ي  يعرض على ااستفتاء ا وط شعبي ا جمهورية  ثم ا صدر رئيس ا

دستوري  لمجلس ا سبة  دور با غاء هذا ا مادة خ منيعود إ ص على " 164ال ا تي ت ا إذا
دستوري مشروع أي تعديل ا يمس   رأى مجلس ا بتةا مجتمع  ا م ا تي تح عامة  ا مبادئ ا با

جزائري وحقوق  سانا مواطن  اإ نوا جمهورية  أم متضمن   أنرئيس ا ون ا قا يصدر ا
دستوري تعديل ا  أصواتمن  أرباعثاثة  أحرزمن  (2)ااستفتاءمباشرة دون أن يعرضه على  ا

ي. أعضاء وط شعبي ا مجلس ا  ا

ة دون إرادة رئيس  يبقى     لدو ه سلطة تأثير في أية قضية  يس  برمان محدودا و دور ا
واحد حزب ا غاء مبدأ ا جمهورية رغم إ حزبية ا تعددية ا ى ا ها ويتب ى بدخو شعبي إ مجلس ا  ا

ه وضع  ون  ان عليه سابقا  أفضلقد يغير من دور وي رغم، ما  مؤسس  من  وعلى ا اتجا ا
دستوري  ىا برمان إ مواضيع ، توسيع مجال تدخل ا حصر مجاات تدخله في ا ذي ا ت ا

مادة  محددة بموجب ا ما يمتد  115ا ىفقط وا  دستورغي إ تي يتطلب ا مواضيع ا ك من ا  ر ذ
ظيمها ونب ت تشريع، قا مجاات ا ك من حق تفسير وتوسيع ا ك ، وما يترتب على ذ ان ذ وان 

موضوع  لبت في ا جمهورية  ذي يستطيع أن يخطر رئيس ا دستوري ا مجلس ا يتم تحت رقابة ا
تشريعية فقد تعددت اختصاصاتها سلطة ا م يفقد و ، إذ ما ياحظ أن ا جمهورية  د أن رئيس ا بتأ

تعديل ما مبادرة با حق ا ار  م احت برمان بح ة وقوة على ا  أنرغم   (3)ان يتمتع به من هيم
تقل من  إرادةيجسدها اأمة سيادة  برمان إذ ت وي  اأمةا ىشخص مع برمان إ  .(4)ا

                                                           

مال( 1)  .78ص ، مرجع سابق، دريد 
يا زاد سويح( 2)  63ص ، مرجع سابق، د
مال( 3)  79ص ، مرجع سابق، دريد 
يا زاد سويح( 4)  64ص  ، مرجع سابق، د
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يا برمان : ثا ة ا جمهورية في عملية مع مشار دستوري في دستور رئيس ا تعديل ا  1996ا
وفمبر معدل في   .2008ا

ممتدة     فترة ا ى 1992خال ا تيجة  1996 إ سياسية  أوضاعو ىا ب  إ ية اأزمةجا  اأم
برمان  تخابي وحل ا مسار اا جزائري بعد توقيف ا سياسي ا ظام ا تي مر بها ا فراغ  ووجودا

تعددية في افريل ، مؤسساتي رئاسية ا تخابات ا ذي  1996تم تعديل دستور  1995وبعد اا ا
د  مادة  أولأ ية في ا برما ائية ا ث صت على 98مرة على ا تي  تشريعية  يمارس "وا سلطة ا ا

ون من غرفتين ي ومجلس ، برمان يت وط شعبي ا مجلس ا ه سيادة ، اأمةهما ا عدادو  وا 
تصويت ون وا قا برمان ارتفعت بفضل . (1)"عليه ا ة ا ا إذ ، 1996دستور  إصاحاتفم

ين قوا ل ا ي يخضع  وط شعبي ا مجلس ا تي يصادق عليها ا ى، ا  اأمةرقابة مجلس  إ
ية ثا غرفة ا فيذية، ا ت هيئة ا ك هو تحقيق استقرار ا هدف من ذ هيئة ، وا وتوسيع عمل ا

تشريعية.  ا

ذ ااستقال ي 1996إن دستور     جزائر م تي عرفتها ا دساتير ا ظام  بأخذفرد عن بقية ا
ية يهدف  برما ائية ا ث ىا تشريعية إ هيئة ا توازن بين ، تحسين تمثيل داخل ا وتحقيق ا

سلطات وعة  أعطيوقد  ، (2)ا مت سلطات ا ة واسعة تتجلى من خال ا ا لبرمان بغرفتيه م
تي  دستورتا مادة ص عليها ا ه 122ما هو محدد في ا مخصصة ، م مجاات ا ذا ا و

عضوية ين ا مادة  لقوا دستور 123بحسب ا سلطات، ومواد متفرقة من ا تي  ومن بين هذ ا ا
برمان في دستور  زتبر  ة ا ا مادة  1996م صوص في ا تشريع م سلطة ، 98جد سلطة ا

ومة ح رقابة على ا موافقة علىسلطة ، ا مادة ا طوارئ ا حصار وا ة ا سلطة ، 91تمديد حا
موافقة مادة ا ائية ا ة ااستث حا حرب وا ة ا ذا، 131على تقرير حا ة في تعديل  و مشار سلطة ا
دستور مبادرة  ا ون فيه ا تعديل من  باقتراححيث ت مجتمعتين معا أعضاءا برمان ا ، غرفتي ا

                                                           

مال( 1) تجربة ، دريد  غرفتين في ا جزائريةظام ا ية ا برما دارية، ا رة ماجستير مؤسسات دستورية وا  مة، مذ ، 2006، جامعة قا
 .79ص 

را إدريس( 2) تغيير، بو ثبات وا جزائر بين ا دستورية في ا مراجعة ا مجلد، مجلة اإدارة، ا جزائر 08عدد أول ا    ص 1998ا
 .46، 41 ص
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جمهورية رئيس ا ك  بعد و موافقة إصدار أوااستفتاء إن شاء يعرضه على  أنذ ة ا  في حا
شعبية عليه.  ا

ز  إن    برمان في مر دستوري وان جعل ا مؤسس ا جزائرية غير  أوسعا دساتير ا ه في ا  أنم
رئاسية تظل بارزة من خال وقف  أي عمل يق سيطرة ا برمان على موافقة رئيس و ا م به ا

جمهورية فيذية ، ا ت سلطة ا تها علىفتفوق ا عديد من ااختصاصات وهيم مقابل  ا  إنان ا
ون دور تمثيلي تراجع وتم تهميشه واسعة ومعه ي م يعد يتمتع بااختصاصات ا برمان   .(1)ا

 

ي ثا مطلب ا  ا

دستوري مراجعة ا  ة مراحل ا

سلطة ا    قاعدة عامةا شأة  م دستور حسب اإجراءات ، تأسيسية ا تي تقوم بتعديل ا هي ا
ال با واأش واردة فيه وغا مراحل ا دستوري بثاث مراحل و ا تعديل ا مرحلة اقتراح ، ما يمر ا
تعديل تعديل، ا هائي وأخيرا، إقرار ا دساتير تختلف في ، اإقرار ا تي  اإجراءاتغير أن ا ا
مراحل تضعها طقياختاف  وهو، في هذ ا م م ح ظمة ا تي تسود فيها هذ  تيجة اختاف أ ا

دساتير تطرق  اأساسوعلى هذا ، ا ىس تحديد في دساتير  إ جزائر وبا مراحل تعديل دساتير ا
ون  قا  1996-1989ا

فرع   اأولا

تعديل مبادرة با   مرحلة ا

مبادرة اسمقاعدة عامة فإن     تي تملك حق ا ة هي ا دو قيح سلطة في ا ت دستور  أنوبما ، با
ي من أجل تدعيم 1989 اسي رئاسي  ا ظام ا اصر من ا رس عدة ع وتقوية صاحيات  قد 

                                                           

سياسي في ( 1) تمثيل ا ور, مجلة ا جزائرياجي عبد ا تعددي ا برمان ا  .973ص  207,ديسمبر 20عدد ، ا
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جمهورية فإن هذا  ذي يملك هذا ااختصاص  اأخيررئيس ا ظام ومحور هو ا باعتبار مفتاح ا
ة بدون أية وحد  لمادة أومشار افسة طبقا  دستور 163م  .(1)"من ا

دستورية  1996، 1963خاف دستوري  فعلى مراجعة ا برمان في ا ا يقضيان بحق ا ا لذان  ا
ى جمهورية إ ب رئيس ا شعب من ممارسة  1976/1989فإن دستوري ، جا قد حرم ممثلي ا

ك بتقدير جازم ، ذات ااختصاص ىوذ ل هذ  اأفاق إ ت تستهدفها  ا تي  ة ا متباي ا
دساتير  .(2)ا

دستورأما       سبة  ون 1996با قا متمم با معدل وا مؤرخ في  19-08ا موافق 17ا قعدة ا ذي ا
دستوري وبعد  2008وفمبر15: ـ تعديل ا ي  أنيتضمن ا وط شعبي ا مجلس ا يصوت عليه ا

فس  اأمةومجلس  صيغة حسبب ص تشريعي ا تي تطبق على  فسها ا شروط  يعرض ، ا
شعبي تعديل على ااستفتاء ا خمسين ا ية 50خال ا موا يصدر رئيس   إقرار، يوما ا

شعب  ذي صادق عليه ا دستوري ا تعديل ا جمهورية ا  .ا

مادة     ص ا ثاث  177ما ت ن  ه" يم مجتمعتين معا أعضاء عباار م برمان ا  أن، غرفتي ا
دستور  باقتراحيبادروا  ىتعديل ا جمهورية إ ه عرضه ، رئيس ا ذي يم شعبي  علىا ااستفتاء ا

موافقة" ة ا  ويصدر في حا

دستوري  مؤسس ا ح ا دستوريقد م تعديل ا مبادرة با جمهورية على  سلطة ا ل من رئيس ا
ا  اأمرحد سواء  ذي يجعل تشريعية و  حقيقة مهمة أماما سلطة ا ل من ا مقتضاها اشتراك 

سلطة فيذية في ممارسة هذ ا ت  .(3)ا

تعديل : أوا جمهورية في ا  مبادرة رئيس ا

                                                           

مادة ( 1)  .1989من دستور 163ا
 .452ص، مرجع سابق، رابحي أحسن( 2)
جزائري، عمير سعاد( 3) دستور ا دستورية على ضوء ا مراجعة ا يات ا مغربي  2008آ دستور ا سياسة ، 2011وا مجلة دفاتر ا

عدد ون ا قا  .10وا
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جمهورية    مقدمة من قبل رئيس ا لمبادرة ا سبة  عام تقتضي  فاأصل، با مراحل  أنا تمر با
ون  قا تي اقرها ا برمان وعرضه اأساسيا اقشة وتصويت من قبل غرفتي ا على  من م
شعبي ثم  جمهورية. إصدارااستفتاء ا  من قبل رئيس ا

جمهورية من  ن رئيس ا دستوري م مؤسس ا تعديل مباشرة دو  إصدارغير أن ا ن مشروع ا
شعبي  إذا  بتة  راىعرضه على ااستفتاء ا دستوري أن مشروع أي تعديل ا يمس ا مجلس ا ا

سا جزائري وحقوق اإ مجتمع ا م ا تي تح عامة ا مبادئ ا مواطن و ا وا يمس بأي ، يتهماحر ن وا
توا دستورية وعلل رأيهيفية ا مؤسسات ا لسلطات وا جمهورية أن ، زات اأساسية  ن رئيس ا أم

شعبي متى برمان أعضاء أصوات¾  أحرز يعرضه على ااستفتاء ا  .(1)غرفتي ا

سبة  اإجراءواعتماد مثل هذا  ون فقط با جمهوريةي مقدم من قبل رئيس ا تعديل ا ، مشروع ا
ص بعد  إصداريبقى  ة إرادة رئيس  أعضاء أصوات¾  أغلبيةعلى  إحرازا برمان رهي ا

ذي يبقى يملك سلطة ااختيار في  جمهورية ا شعبي. أو إصدارا  عرضه على ااستفتاء ا

يا تشريعية: ثا سلطة ا تعديل مبادرة ا برمان(با  )ا

برمان مجتمعتين   غرفتي ا جزائر  دستوري  واشتراط، خول ممارستها في ا مؤسس ا ا
جزائري توافر  تعديل أعضاء أرباعثاث  أغلبيةا قبول ا غرفتين معا  ذي من  اأمروهو ، ا ا

ك  مبادرة ذ م في مدى ممارسة سلطة ا تح ه ا أمر صعب  اأغلبيةر مثل هذ فتوا أنشأ
حزبية تعددية ا ظام ا تحقيق في ظل  ن ، ا نوحتى وا  س، تحقيقها أم يبة ا تر ياسية داخل فإن ا

مجلس مبادرة ينا م في عملية ا تح ه ا عددي أعضائهما من شأ ب ا جا  اأغلبيةان ، وا
هما ل م ممثلة داخل  سياسي اقتراحاختافا وتوافقا  ا تمائها ا سجم وا  أنحيث ، مبادرة ت

شعبي مجلس ا يبة ا ي تر وط يبة مجلس ، ا ظر  اأمةمقارة بتر ىبا ممثلة إ سياسية ا قوى ا  ا
هم ل م ها ، ا اختافا وتوافقاداخل  مجلسين بخصوص ممارسة تع أنمن شأ عاقة بين ا قد ا

دستوري تعديل ا مبادرة با ية ، سلطة ا برما أغلبية ا سياسي  تماء ا ة تماثل وتقارب اا ففي حا
تهما معا ستؤدي حتما  مجلسين فان مشار ىفي ا تعديلبتقديم مبادرة  إ قوى ، ا س اجتماع ا تع

                                                           

مادة ( 1)  1996من دستور  174ا
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ح  س   اأقلتقرر على  أو، اأمةبما  يتفق وتخفيف مصا مجلس تمبادرة تع ثر وجه ا اأ
ه في حال اختاف  ليةقاأ رأيمع اأخذ بعين ااعتبار  عددا ظير غير ا مجلس ا في ا

سياسي  تماء ا ك سيؤدي حتما  أغلبيةاا مجلسين فإن ذ ية  في ا برما ىا ية شل إ ا  إم
مبادرة مجلسين، ا مجلس ، من طرف احد ا ة ا اع مشار د امت   .(1)اأخرع

ك  إذاأما     دا في ذ مبادرة  مست م في عملية ا تح ي ا وط شعبي ا ىحاول مجلس ا عدد  إ ا
قائم بهم سياسي ا بير أعضائه وااجتماع ا مبادرة اأمةفإن مجلس ، ا ه شل هذ ا ا ، بإم

ع  بعدم مؤسساتي من خال م توازن ا ه تدعيم دور في تحقيق ا ته فيها  وهو ما من شا مشار
تعديل  مبادرة با ي في مضمون ا وط شعبي ا مجلس ا قائمة با سياسية ا م ااتجاهات ا تح

دستوري  (2)ا

مادة   جزائري في ا دستوري ا مجلس ا ما اقر ا ن ف 177وطبقا  ه ا يم ر فإ ذ فة ا سا ي ا
فراد  مبادرةبمقدور مجلس اأمة اا دستوري ممارسة حق ا تعديل ا مجلس بتوافر إرادة  بل، با

تمل اأمر ي حتى ي وط شعبي ا برمان واقتراحهما تعديا ، ا ك باجتماع غرفتي ا ون ذ وي
مبادرة ¾  دستوريا من قبل  س مبدأ ا ذي يع مجتمعتين  وهو اأمر ا غرفتين ا أعضاء ا

لية ش حق ا مجلسين في ممارسة هذا ا  .(3)بين ا

ب  أنياحظ و هذا  جا مثل هذا ا دستوري  مؤسس ا ي ا ن  اإجرائيتب مبادرة وا  في مجال ا
سلبيات أهمها ه ا يخلو من ا تحقيق جملة من اايجابيات إا ا  : ان يهدف  

دستوري  ويلخت - تعديل ا مبادرة با ي حق ا وط شعبي ا مجلس اأمة على غرار مجلس ا
مبادرة. مال مثل هذ ا ه ضروريا إ  من خال جعل إشرا

ي وهو ما يتفق  - وط شعبي ا لمجلس ا عمل  طاق مثل هذا ا  معإعطاء اأسبقية في ا
واحدامبدأ  حزب ا ه أن يضمن حتما، تجا ا عدم اإخال بمبدأ  ومثل هذا اأمر من شأ

مساواة  غرفتينا ه موقفا موحدا أعضاء ا ه أيضا أن يضم غرفتين ومن شأ مقررة بين ا ، ا
                                                           

 152، 151مرجع سابق ص ص ، عمير سعاد( 1)
را إدريس( 2) جزائري، بو دستوري ا ظام ا رة مجلس اأمة في ا عدد ااول، مجلة اإدارة، مذ  .76ص، 2001ا
برمان يوم (3) ذي اقر ا مجتمعتين معا ا عقد بغرفتيه ا م برمان ا سير ا داخلي  ظام ا  .2002أفريل  08ا
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غرفتين بصفة مستقلة ل من ا دستوري  تعديل ا مبادرة با  يعرقلسوف ، ان إعطاء حق ا
مبادرة سواء  اعحتما هذ ا غرفة  بامت ىا مبا اأغلبيةصاحبة  اأو عددية عن ا ومن ، درةا

ك  اأقلية ضد اأغلبية. ية فتقف بذ ثا غرفة ا ية أو بمعارضة ا ثا غرفة ا  ثم يسقط حق ا

ه حتما تفادي عاما أن هذا ااتجا في  - دستوري  من شأ تعديل ا مبادرة با مال ا
ل من  تعديل من  مبادرة با د إعطاء حق ا يد ع تأ ذي سيهدر با مساواة ا اإخال بمبدأ ا

مجلسين لمبادرة وهو ما ا  صابتم اشتراط   إذاخاصة  اأخربصفة مستقلة عن ، ا موحد 
عددين  واختاف يتاءم غرفتين أعضاءا مجلسين معا ، لتا ا ان اجتماع ا ك   إعمالذ

ضرورية من اجل تحقيق  مبادرة ا د اشتراط تحقق  اإجماعا ذي يتجسد حتما ع ة  أغلبيةوا معي
مبادرة.  قبول ا

تعديل  مبادرة في ا ي في عملية ا وط شعبي ا مجلس ا م ا ك  تح ل ذ ى  باإضافة إ
دستوري ك ، ا مبادرة  أنذ ة في ا مشار اعه عن ا ته بصورة سلبية أوامت ه ، مشار من شأ

مجالهإ هذا  دار حق مجلس اأمة في هذا ا ون  ا اأخيروا ي بقاء سا ه، إا ا ا يملك  أ
مبادرة  فردة.بممارسة سلطة ا  صفة م

ع مجلس  مقابل قد يمت ه با مبادرة  اأمةما ا ة في ا مشار رفض على  إجراء تعديل  أوعن ا ا
دستوري دستوري ، ا مؤسس ا مبادرة ان ا ي في ا وط شعبي ا مجلس ا دها يسقط حق ا وع

مبادرة. قبول ا  يشترط موافقتهما معا 

جزائري     دستوري ا مؤسس ا م يحدد ا مبادرة إجراءاتو عضوي رقم ، ا ون ا لقا رجوع  ه با ما ا
عقد بغرفتيه 99-02 م برمان ا ام عن إجراءات عمل ا ل وهي  ،جد خصص مادة واحدة 

مادة  اجتماع  معا  ،98ا مجلسين  لف باستدعاء ا م ها في تحديد ا حصر مضمو تي ا وا
مب رئاسة هذا ااجتماعاقتراح ا لف  م دستوري وا تعديل ا ون هو في  أنرغم ، ادرة با قا هذا ا

ون   اأصل مجتمعتين معا أنما ، إجرائيقا عقد ا م برمان ا غرفتي ا داخلي  ظام ا م ، ا
مثل هذ اإجراءات اول تحديدا  ه اأمروهو  ،يت ذي يجب تدار فراغ ، ا ان مثل هذا ا



راجع الدستوري في ظل دساتير القانو                  الفصل الثاني                إجراءا ال

 

46 

 

ي ومجلس من ش اإجرائي وط شعبي ا مجلس ا ه إعدام أي عاقة ايجابية بين ا  اأمةأ
تعديل  سلطةخصوصا ممارسة  دستوريا  .(1)ا

ل ما سبق     تج  جد أنمن خال  تشريعية ا ت سلطة ا ل مباشر  أثرهاا فوري  أوبش
جمهورية رئيس ا سبة  حال با ى ، مثلما هو ا مشروع أنبمع موافقة على ا  أعضاء من قبل ا

مجتمعتين معا برمان  ا مشرو ، غرفتي ا ي تمرير ا شعبي من  عا تع مباشرة على ااستفتاء ا
مادة  اإقراراجل  هائي ان ا شعب عن طريق  77/08ا حت اختصاص استشارة ا قد م

جمهورية وحد رئيس ا شعبي  ون هذا ، ااستفتاء ا شعب ا يمل ومن ثم فان ممثلي ا
عزة.ااختصا  ص بصفة م

مادة  رت ا سبب ذ هذا ا ية 177و برما مبادرة ا دستور بأن ا دستور من ا قيح ا  أنيتعين  بت
جمهورية لجوء  اأخيران هذا ، يعرض على رئيس ا ذي يملك  اختصاص ا ىوحد ا  إ

شعبي ن  أن باإضافة، ااستفتاء ا رت" يم مادة ذ غرفتي  أعضاء¾   أرباعثاثة ذات ا
برمان مجتمعتين معا دستور أن، ا ه  يبادروا باقتراح تعديل ا ذي يم جمهورية ا على رئيس ا

شعبي" ه علىعرض  ااستفتاء ا

ى  سبة  أنبمع ة اختيارية وتقديرية با شعب هي مسا ي على ا برما مشروع ا ة عرض ا مسأ
ه. زامية  يست إ  رئيس و

ي ثا فرع ا  ا

تعديل إقراررحلة م   ا

برمان  إقرار يتم تعديل إما عن طريق ا شعبي أوا  أجمعتوقد ، عن طريق ااستفتاء ا
جزائرية على  دساتير ا دستوري هذا  أناغلب ا تعديل ا مبدئية على مشروع ا موافقة ا اقشة وا م ا
شعب.  من اختصاص ممثلي ا

برمان: أوا تعديل عن طريق ا  : إقرار ا
                                                           

جزائري، عمير سعاد( 1) دستورية على ضوء دستوري ا مراجعة ا يات ا مغربي، 2008آ  .152ص، مرجع سابق 2008وا
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دستور  شعبي  1989طبقا  مجلس ا موافقة على مشروع هي من اختصاص ا فان ا
ظام  يه  تب ظرا  ي  وحد   وط تشريعية أحاديةا سلطة ا ذي  1996على خاف دستور ، ا ا

فرد باستحداث مجلس  ية  اأمةا تقليدية شيئا منا يغير  اأمرهذا  ن، غرفة ثا قاعدة ا ، ا
ما  لبرمان مبدأ إقرار إنطا تين هي ملك  حا لتا ا تعديل في  ة ، ا حا  اأخيرةفقط في ظل ا

سياق مجلسين وفي هذا ا ا ا موافقة  مشروع على ا ويه  يجب، يتعين حصول ا ت ى ا تين ا مسأ
 : رئيسيتين

موافقة على مشروع  - مطلوب إقرار ا صاب ا جمهورية  تعديلاا مقدم من قبل رئيس ا ا
دستوري  برمان أعضاءطة بسيا اأغلبيةهو   1996و1989طبقا  ك على خاف ، (1)ا وذ

بية تي تشترط غا معاصرة ا دساتير ا افسة  إحداثمن اجل مشدد صاب  ا م مغايرة بين ا ا
مراجعة مشاريع ا تصويت في ا عاديةتليومث وا ين ا قوا متعلقة با مؤسس ، ها ا ص ا ذا  وه

شروط فس ا ص يخضعان  تصويت على ا اقشة وا م دستوري صراحة بأن ا صيغة  ا فس ا و
عادي تشريعي ا ص ا مطبقة على ا تي ، ا بيرة ا ة ا مدو ا باستخاص ا تيجة تسمح  وهذ ا

جزائرية دساتير ا ك ، تطغى على ا عادية أصبحتقد  اأخيرةهذ  أنذ ين ا قوا ، ا تتميز عن ا
م يوان ا ض عا تي اخما ظرية قد   ىتعط ة ا احية ا فائدة  أيةبدون   أصبحتها من ا

ما  ية طا و عادية.ا تتميز عن قر  حتصبأشروط تعديلها قد  أنقا ين ا قوا متعلقة با ها ا  ي

برمان ا يمثل حا- دستوري عن طريق ا تعديل ا رئيس  أمامجزا إن قرار مبدأ ا
جمهورية ه ا يعدو مجرد  ا ه إجراءبما ا سبة  ذي  اأخيرومن ثم فإن هذا ، اختياري با هو ا

تأسيسي اأسلوبوترجيح  اأموريملك تقرير  اسبا من اجل تمرير مشاريعه  ا ذي يرا م ا
دستورية. قواعد هذا ااستخاصن  ا ه غريب عن وحي ا عامة يبدوا ا وفة  ا مأ في تعديل ا
دساتير اقشة، ا م شعب في ا تصويت على أي مشروع متعلق  اسيما قاعدة حق ممثلي ا وا

معيار اأساسيبمصير اأمة خاصة  ك با   .(2)ما يرتبط ذ

                                                           

مادة ( 1) ظر ا مادة 1996من دستور  174ا  .1989من دستور 165وا
مادة( 2) مادة  1989من دستور  163ومن ثم يبدو أن هذا ااستخاص ا يتطابق مع ا ذا ا لذان  ،1996من دستور  174و ا

تصويت عليه قبل عرضه  اقشته وا برمان من أجل م دستوري على ا تعديل ا متعلق با مشروع ا يقضيان معا بضرورة تمرير ا
شعبي  على ااستفتاء ا
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جزائرية دستورية ا ممارسة ا ثر رواجا في ظل ا قاعدة اأ ك فقد أصبح يمثل ا ، مع ذ
مسؤول أنحيث  ة قد  اأول ا دو ثر هذا ي أصبحفي ا لجوء، اأسلوبفضل أ مباشرة  با

شعب حول مشروع سيادة أي ا مرور مسبقا على ، يتأسيسا هااستفتاء صاحب ا بدون ا
ها  تي يم حدود ا حواجز وا ة بعض ا زا برمان من أجل تقليص اإجراءات وا  تعترض  أنا

ك، سبيله مشروع  وعلى رأس ذ ية على ا برما رقابة ا طريا جمهورية في وبهذ ا قة اخذ رئيس ا
مؤرخ في  دستوري ا تعديل ا ك دستوري  1988وفمبر 08ا ذ حيث تم عرض  1996، 1989و

شعبي مشروع مباشرة على ااستفتاء ا ي.، ا وط شعبي ا مجلس ا  دون عرضه على موافقة ا

ك ا  مع  ا أنل ذ م بدست يم دستح ما أن ا طريقة طا يرى في  ورورية هذ ا
ة شخص دو باد وخارجها، وحدة اأمة، رئيس ا ة في داخل ا دو دستور ويجسد ا  .(1)حامي ا

وضع من ثم فإن هذا شعب مباشرة دون حاجة أية  ا ه بااتصال با مرموق يسمح  ا
ل قضية، وساطة أخرى شعب مباشرة في  ه استشارة ا ية عن  أهميةذات ، ومن ثم يم وط

برمان ومادام ، طريق ااستفتاء موافقة بطريق غير مباشر بواسطة ا تحصيل هذ ا بدون حاجة 
دستورية قد جاء  قاعدة ا تي يتعين بصياغة هذ ا مسائل ا ل عام ومجرد أي بدون تحديد ا ش

لجوء  ها ا ىع ائيااس اإجراءهذا  إ جمهورية فل، تث حرئيس ا في استعمال هذا  رية مطلق ا
حق لجوء مباشرة ، ا ه ا شعب متى شاء استفتاءومن ثم يم قضية يعتبرها ذات  أيةوفي ، ا
اء من هذ  أهمية دستوري ا يمثل استث تعديل ا ية.ا قاعدة ومنوط رئيس  ا ع ا ثم فا شيء يم

شعب قيح مباشرة على ا ت برمان ومع ، من عرض مشروع ا ه على موافقة ا حتى بدون حصو
ك يعتبر هذا   .(2)دستوري اإجراءذ

ث ثا فرع ا  ا

لتعديلمرحلة  هائي   اإقرار ا

                                                           

مادة ( 1) ظر ا مادة  1996من دستور  70أ  ، مرجع سابق1989من دستور  67تقابلها ا
دستوري، رابحي أحسن( 2) ون ا قا وسيط في ا  458ص ، مرجع سابق، ا
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ي طريقة وحيدة  1976، 1963على خاف دستوري  لذين تب لتعديل إقرارا هائي  ، ا
شعبي عامة وهي طريقة ااستفتاء ا قاعدة ا اء يتمثل في أما وهي تمثل ا هائي  باإقرار ااستث ا

اء. دستوري وهذا تمثل ااستث مجلس ا دستورية عن طريق ا مراجعة ا  مشروع ا

 

 

شعبي: أوا هائي عن طريق ااستفتاء ا  اإقرار ا

جل  سبة  عامة با قاعدة ا جزائريةاوهو ا يمثل ا ك ، وحسب دساتير ا ذ يمثل 
ثر اأسلوب ف  اأ ص سبة  معاصرة بيررواجا با دساتير ا حقيقي ، من ا ريسه ا ت ظرا 

شعب.  مبدأ سيادة ا

ون إذن دساتير قا جزائرية ا تقليدية ا قاعدة ا قطيعة مع هذ ا خاصة خال ، م تحدث ا
ة راه معطيات ا ة، ا دو ك  حو أين تتجه ا امل وصحيح وفي زمرة ذ ل  ديمقراطية بش اء ا ب

تي تتصل بمصير ومستقبل  رارإق قضايا ا ل ا هائي في  ل حر و فصل بش شعب في ا حق ا
ه.  أجيا

جوهري بين فرق ا برامجدساتير  ن ا تها  ا ية وقري و قا في توخي تقييد إرادة  منيا
جمهورية من حيث زمن  رئيس ا هذ ا ك ، اأخيرةطبقا  قد اجمع  1996، 1989دستوري  أنذ

زمن  متاح  اأقصىعلى تحديد ا شعبلا تعديل على استفتاء ا عرض مشروع ا وهو ، رئيس 
سب 45أجل ا يتعدى موافقة  يوما من 50واجل ا يتعدى ، 1989 دستور ةيوما با تاريخ ا

دستور سبة  برمان با    .1996 عليه من قبل ا
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ة هي في غاية  مسا ها اأهميةوهذ ا سرعة في ت أ ل  اإجراءاتضمن ا ع  الوم  أش
تأخير مماطلة ا ك فإن دستوري ، وا س قد اغفل تحديد هذا  1976، 1963ومع ذ ع على ا
صر ع  .(1)ا

دستوري  تعديل ا متضمن مشروع ا ون ا قا هاية يصبح ا موافقة عليه من  افذا في ا با
شعب  صدارطرف ا جمهورية وا  ون  من قبل رئيس ا سيةوي ع ة ا حا م ضوفي خ، اغيا في ا

ة  حا ن ، اأخيرةا مشروع ذاته  ادراجا يم برمان عمالاجدول  فيا ي ، ا زم قيد ا وهذا ا
رئيس ل من ا ازم  وقت ا ح ا برمان، سيهدف م شعب ، ا مشروع  إعادةوا مراجعة ا

تأسيسي مل ا شعبي. أخرىى قبل عرضه مرة غا  على ااستفتاء ا

دستوري قد  مؤسس ا ه يعتبر بأن ا تور"اوصديق فوزي"فإ لد سبة  بإضافته  أصاببا
ية و قا ز ا مرا معامات وثبات ا ك سوف يحافظ على استمرارية ا ه بذ صر أ ع  .(2)هذا ا

يلى أستاذة  سبة  ي أما با صر  يمثل تطورا ، سام ع ها ترى بأن إضافة هذا ا فإ
ة ودور  ا م سبة  ابا ل ااستفتاء ، ااستفتاء في باد ظر على ش ه وبغض ا ك أ ان  إذاذ

ون أو إجباريا ن ي تين  حا لتا ا ه في  دول اسيما قراريا  اختياريا فا مثلما حدث في بعض ا
س ة ويدا  .(3)1955س

يا  هائي عن طريق  اإقرارثا شعبا    استفتاء ا

اء عن  1996، 1989احظ بان دستوري  ية ااستغ ا تفيا بإم شعب  يممثل رأيم ي ا
مراجعة ى بل، حول موضوع ا ية تعديا إ ا اء عن  إم سيادة في  رأيااستغ شعب صاحب ا ا

وثائق  اأقلعلى ، جوازي أو اختياري أمرحد ذاته يجعل ااستفتاء  صوص وا احية ا من 
دستوري ، اأساسية مؤسس ا ه ا دستوري وهذا ما عبر ع مجلس ا ه"إذا ارتأى ا مشروع  أنبقو

بتة  أي تعديل ا يمس جزائري وحقوق ا مجتمع ا م ا تي تح عامة ا مبادئ ا سانفي ا  اإ

                                                           

 .459ص  ،مرجع سابق، رابحي أحسن( 1)
دستوري، اوصديق فوزي( 2) ون ا قا وافي في شرح ا  310ص، ا
يلى( 3) ي   سام
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مواطن وحريتهما توازات  بأيوا يمس ، وا دستورية  اأساسيةيفية ا مؤسسات ا لسلطات وا
جمهورية ، رأيهوعلل  رئيس ا ن  ون ا أنيم قا دستوري مباشرة يصدر ا تعديل ا ذي يتضمن  ا
شعبي  (1)يعرضه أندون  غرفتي  أعضاء أصوات¾   أرباعثاثة  أحرز متىعلى ااستفتاء ا

برمان.  ا

يةوهذ  شعبي  اآ اء عن ااستفتاء ا دستورية تسمح بااستغ وسيلة استبعاد  وباأحرىا
شعب سلطة ، ا سيادة وصاحب ا تأسيسيةصاحب ا مراجعة من ، ا ة في عملية ا مشار ا

دستورية ي هذا  أنغير ، ا شروط  اأسلوبتب دستوري مرهون بتحقيق بعض ا تعديل ا في ا
موضوعية  قيود ا  : أهمهاوا

برمان أعضاء¾ *موافقة ثاث أرباع  مشروع  غرفتي ا تأسيسيعلى ا  ا

جمهورية إخطار*  دستوري من قبل رئيس ا مجلس ا ص، ا متعلق  قبل إصدار ا ا
مسبق( تأسيسي )اإخطار ا مشروع ا  با

دستوري رأيا معلا  مجلس ا مبادئ ي*إصدار ا مراجعة ا قضي بعدم مساس مشروع ا
رها سابق ذ قواعد ا موضوع. تسيب ومن ثم، وا شعب حول ا  عدم استشارة ا

را  تور"بو د ص  افان هذ إدريسوعلى حد تعبير ا موافقة على ا اأسلوب في ا
صدار ته على عملية ، وا  رئيس وهيم ن فهمه سوى في سياق استمرارية وثبات تفوق ا ا يم

سلطة  شعب صاحب ا دستورية باستبعاد ا مراجعة ا تأسيسيةا   .(2)ا

 

 

ي ثا مبحث ا  ا
                                                           

سابق، رابحي أحسن( 1) مرجع ا  . 461ص ، ا
را ادريس ، (  2)  461ص  مرجع سابقبو
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واردة على قيود ا ون ا قا دستورية في ظل دساتير ا مراجعة ا  ا

مراجعة 1989/1996قد أحاط دستوري  ات  عملية ا ضما قيود وا دستورية بجملة من ا ا
موضوعية ية وا زم دستور من جهة، ا محافظة ، من اجل ضمان واستقرار واستمرارية ا ذا ا و

اصر أساسية مجتمع ا، على ع ية مناسيما مقومات ا وط هوية ا اصر ا جهة  جزائري وع
صرا مستحدثا با، أخرى قاعدة ا تمثل ع لدساتين هذ ا جزائريةسبة  ها قد، ر ا أصبحت  أ

معاصرة دساتير ا سبة أغلب ا يوم تمثل قاعدة عامة با غريب في اأمر يتعلق، ا ثورة  ن ا "با
حقيقية" دستوري ا مؤسس ا تي أحدثها ا تي، ا وظائف  م وا برامج وا سياسي وا ظام ا تشمل ا

سياسية فحسب قواعد ، واأهداف ا محظور تعديلهاها شملت أيضا ا مما يعيد طرح ، ا
قواعد  ف من ا ص متعلق بهذا ا هائي ا ي ا و قا ييف ا ت متعلقة با تقليدية ا ية ا ا اإش

دستورية.  ا

مطلب اأول  ا

تي ية ا زم قيود ا امج ا بر  ترد على مراجعة دساتير ا

لدستور سبة  دستوري 1989با مراجعة ا رس خمسة مواد فقط تتعلق با ها توجهت ، ةفقد  و
دستوري تعديل ا تحديد إجراءات ا واردة على هذ ، في جلها  لقيود ا ها أثر  جد من خا وا 

عملية دستور، ا متفرقة في ا مبعثرة وا مواد ا بعض ا ا  مؤسس ، ن بتفحص يظهر بأن ا
دستوري قد  ة تتوخىا ية معي مسعى  خال فترات زم ا قد ، تقييد مباشرة هدا ا جة ه معا ن ا

ظرا  غموض  وع من ا اصر ، عمومتيهااتسمت ب ع ان عليه توضيح مظاهر ارتباط هذ ا و
حال ة ا قيود، بمسأ هد ا دقيقة  معرفة ا ن من أمر، من أجل ا قد  1989فان دستور ، ومهما ي

عامة قاعدة ا تعديل عن طريق ااستفتاء هو ا هائي أما ا، اعتبر بان إقرار مشروع ا إقرار ا
اء ل ااستث دستوري فهو يش مجلس ا  .(1)عن طريق ا

                                                           
(1) 

Allouacha A  laggoune W,la révision constitutionnelle du 23 février 1989 enjeux et realités,N4 

décembre,1990,P754 . 
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ز ، وعليه ة من أجل حماية مرا شعبي في أوقات معي ى ااستفتاء ا لجوء إ دما يحظر ا ه ع فا
ة ية معي و ه، قا تعديل بطريق غير مباشر_بحظر -فا مرحلة اأخيرة من مراحل ا ك ا ذ

دستوري هائي عن طريق ااستفتاء.وهي مرحلة اإقرار ، ا  ا

دستورية  مراجعة ا ها على موافقة  -قاعدة عامة -ومادام أن ا ها بدون حصو ى  ا مع
شعب ون محظورة خال هذ اأوقات.ذا فه، ا مراجعة أيضا ست ي أن ا  يع

تعدي شروع في عملية ا دستوري قبل بلوغ هذ اأوقاتوحتى إذا تم ا  وتم مصادفة اإقرار، ل ا
حقبة لمشروع بهذ ا هائي  ى فترة ما بعد زوال ، ا شعبي إ ى ااستفتاء ا لجوء إ فيتعين تأجيل ا

ظرف.  هذا ا

مجال عامة في هذا ا قاعدة ا دستوري في دستور ، تلك هي ا مؤسس ا تي قررها ا في  1989وا
تين رئيسيتين  : خصم حا

ى ة اأو حا لمادة : ا مادة  4فقرة  7طبقا  ك ا ذ ن ، 1989من دستور  9 فقرة 74و ه يم فا
ية عن طريق ااستفتاء ل قضية ذات أهمية وط شعب في  جمهورية استشارة ا ، رئيس ا

قاعدة درج ضمن هذ ا لشعب -أيضا-وي مباشر  لجوء ا من أجل استشارته حول ، حقه في ا
دستوري تعديل ا ظروف تجع، مشروع ا جمهورية قد تازمه بعض ا له يفوض بعض ن رئيس ا
سلطات أخرى مسائل، صاحيته  ه غير مقبول ، هذا ااختصاص قد يصلح في بعض ا

ى ااستفتاء لجوء إ رئيس في ا  . (1)دستوريا إذا تعلق بتفويض سلطة ا

رئيس ائب ا سبة  مراجعة ، ومادام ااستفتاء محظورا في مثل هذ اأوقات با ي بأن ا فهذا يع
دستورية هي محظور  حقبة.ا ه خال هذ ا سبة  ك با ذ  ة 

ية ثا ة ا حا مادة  صب: ا يها  -بدقة- 1989من دستور  84ا واجب تب دستورية ا حلول ا ا
ه ع  ما جمهورية أو حصول ا صب رئيس ا ة شغور م ة ، في حا ثر في مسأ ا أ ن ما يهم

حال مادة ، ا ته ا مادة  2فقرة  84هو ما تضم ه 3فقرة  85وا لرئيس ، م ع  ما حيث بعد ثبوت ا

                                                           

مادة ( 1) ظر ا  1989من دستور  2فقرة  83ا
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يابة ، بسبب مرض خطير مزمن ة با دو ي رئاسة ا ي بتو وط شعبي ا مجلس ا لف رئيس ا ي
مادة ، يوم( 45)مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما  ام ا  74ويمارس صاحيته مع مراعاة أح

دستور 9فقرة  ى ااست، من ا لجوء إ يابة ا ة با دو ع على رئيس ا تي تم شعبي خال ا فتاء ا
خمسة واأربعين يوما ي، فترة ا ك يع يا-وذ ظرف  -ضم دستوري خال هذا ا تعديل ا حظر ا

تفاء أحد شروطه اأساسية   ا

دستور  1996دستور  ان ثراء  ه قد أعاد ، 1989ا يمثل دستورا جديدا بل مجرد تعديل وا  فا
واردة على عملية ية ا زم قيود ا فس ا صيص على  ت مادة  ا ك بمقتضى ا دستوري وذ تعديل ا ا

مادة  2فقرة  87 ك ا ذ ه 3فقرة  90و مادة  -بدورها-هذ اأخيرة ، م ى ا تي تحيل إ  174ا
دستوري تعديل ا مبادرة با جمهورية في ا متعلقة بحق رئيس ا ه ا ذا يحظر على ر ، م ئيس وه

ة دو يابة-ا لجوء  -با ىا شروع فيه ا دستور أو ا قيح ا ، ااستفتاء أو ممارسة حق اقتراح ت
يابة ل مباشر  سبب ا وع ا ان   .(1)مهما 

ي ثا مطلب ا  ا

قيود  اما بر تعديل دساتير ا موضوعية   جا

برامجعلى غرار  سابقة دساتير ا جزائرية ا جملة من  1996و 1989دستوري  ص، ا
م  تي تح عامة ا مبادئ ا يفها صمن ا تص ظرا  موضوعية يحظر مراجعتها أو تعديلها  قواعد ا ا

جزائري مجتمع ا ذات ، (2)ا هما  ل م جة  وثيقتين يتعلق بطريقة معا واضح بين ا فرق ا ن ا
موضوع دستور ، ا سبة  مب 1989فبا ه قد تضمن مجموعة من ا ها" من فا ادئ يتعين "تحصي

مراجعة ال ا ل من أش تي عرفها دستور ، أي ش دقة ا ن با م ي ة  مسا هذ ا ظيمه  ن ت
ة 1976 دو ر اإسام دين ا ذ قواعد  ية ، من جملة هذ ا وط لغة ا عربية هي ا لغة ا ا
رسمية ي ودعمه، ا وط محافظة على ااستقال ا و ، فا هوية وا محافظة على ا ية ا وط حدة ا
أمة’ودعمها ثقافي  لمواطن واازدهار ااجتماعي وا حريات اأساسية  سيادة ملك ، حماية ا ا

                                                           

مادة ( 1) ظر ا  . 1989من دستور  1,2,3,4,5,6فقرة  84ا
(2) 

Allouache /et laggoune op.cit p 756. 
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تخبين م مؤسس ، لشعب يمارسها عن طريق ااستفتاء وبواسطة ممثلين ا ن ما يؤاخذ على ا
متعلق  رابع ا باب ا موضوع ضمن ا جة هذا ا معا ه  مضمار هو إغفا دستوري في هذا ا ا

دستوري رغم خطورته وأهميته.  تعديل ا  با

صيص عليها قد جاء  ت رها فان ا سابق ذ حظر ا ة ا مشمو موضوعية ا لقواعد ا سبة  با
صوص ا ل مبعثر ومتفرق ضمن  ة ، دستورعليها بش ها وبين مسا ة بي ما ا يوجد أية إحا

ع تعديلها أو مراجعتها حو ، م ا على ا ا بتقديم خاصت تي سمحت  وحيدة ا مادة ا عل ا و
مادة  سابق هي ا دستور 9ا دستورية، من ا قواعد ا ها اعتبرت بعض هذ ا مرجعي (1)إطار، أ

سبة  دستورية.أساسي با مؤسسات ا  عمل ا

مادة  ه 9وحتى في مقدمة ا ة، م دو مؤسسات ا دستوري هو موجه  خطاب ا وغير  ،فان ا
دستورية مراجعة ا عمل ، متعلق با واردة فيه تمثل ضوابط موضوعية  حدود ا رغم من أن ا با

عامة فحسب سلطات ا دستوري ،ا تعديل ا ك قيود موضوعية على عملية ا ذ ل هذ ، بل تمثل 
هف فراغات وا دستورا خطيرة توحي بوضوح على طريقة صياغة هذا ا تي اتسمت ، وات ا ا

ضعف تسرع وا غموض واإبهام. ،با با با  وغا

مضمار فس ا ا هي في  تباه تي شدت ا ية ا ثا ماحظة ا قواعد ، ا تتعلق بمضمون ا
قيد حظر وا ة با مشمو موضوعية ا متعلقة بااختيار ، ا قواعد ا يحيث يظهر اختفاء ا  ،ااشترا

ل  ك يش مبادئ يحرم تعديلها على اإطاق.وذ سابقة  دساتير ا تي اعتبرتها ا هذ اأخيرة ا
ات ي ثما حو ابتداء من مطلع ا ة تزحف  دو ذي بدأت ا جديد ا ي ا ليبرا هج ا ، تيجة طبيعة ا

ي بمقتضى دستور وأقرته بش هج ااشترا ل هائي بديل  تيجة ا1989ل  ا .وهذ ا أخيرة تقود
جزائري دستوري ا مؤسس ا ذي يقدمه ا حقيقي ا ييف ا ت ل ا بخصوص مدى ، إعادة طرح مش

قواعد ف من ا ص  .(2)ثبوتية هذا ا

                                                           

مادة ( 1) ظر ا  .مرجع سابق 1989،من دستور  9ا
سابق ،رابحي احسن ( 2) مرجع ا  . 449ص، ا



راجع الدستوري في ظل دساتير القانو                  الفصل الثاني                إجراءا ال

 

56 

 

صدد موضوعية ، وفي هذا ا قيود ا قائل بان ا ى ااتجا ا دستوري قد تب مؤسس ا  يستيبدو ا
ات سياسية ون  امأحجل  ومن ثم، إا مجرد رغبات أو إعا تي ت قواعد ا دستور بما فيها ا ا

مشروعة طرق ا لتعديل با ك قابلة  د دا  .تأ

غاء دستور  سبب إغفال وا  حقيقي  تفسير ا ام 1989وهو ا ر اسيما  اأح ذ فة ا سا اأساسية ا
حظر. ة با مشمو  تلك ا

ذي  1996وعلى خاف دستور  ثر يبدو ا ثر قوة وأ ثر دقة وأ يةأ سابق فعا ظير ا ، مقارة ب
ا يسيران في اتجا واحد. ا اهما   رغم أن 

ي 1989فبخاف دستور  ل متفرق وضم موضوع بش ج هذا ا ذي عا جديد ، ا دستور ا ص ا
دستورية مراجعة ا ن إحاطتها با تي ا يم قواعد ا ل صريح وواضح على ا وهذا من خال ، بش

مادة  اصر ا 178ا ع تي شملت ا يةمن ا  : تا

ة.-1 لدو جمهوري  طابع ا  ا

حزبية.-2 تعددية ا قائم على ا ديمقراطي ا ظام ا  ا

ة.-3 دو  اإسام باعتبار دين ا

رسمية.-4 ية وا وط لغة ا عربية باعتبارها ا  ا

مواطن.-5 سان وا حريات اأساسية وحقوق اإ  ا

ي ووحدته.-6 وط تراب ا  سامة ا

دست تعديل ا صادر بتاريخ وري إا أن ا قد أضاف قيدا موضوعيا جديدا ، 2002فيفري  8ا
لغة اامازيغية ريسه  عربية، يتعلق بت لغة ا ب ا ى جا يه إ ك وط ذ ي ، واعتبارها  وهذا يع

عربية لغة ا تي تتمتع بها ا دستورية ا ات ا ضما فس ا اطتها ب اسيما ضمان استقرارها عن ، إ
جزئي  فأضاما  ، طريق تحريم تعديلها تعديل ا وفمبر  اأخيرا مادة   2008في  ص ا في 
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ه قيدا  خامسة م شيد باعتبارهم من  أويتمثل في عدم جواز  آخرا ي وا وط علم ا قابلية تغيير ا
ثورة اسب ا  .(1)م

سابقة  ود ا ب ماحظ في ا باب  أنوا مبادئ اأولجميعها وارد في ا متعلق"ا م  ا تي تح ا
جزائري" مجتمع ا مادة ، ا مادة  178وبقراءة ا ن  176مع ا ه يم ستخلص ا  أنمجتمعتين 

امتعدل  ود اأح ب واردة في هذ ا يس طبقا  ا مادة  إجراءاتن  واردة في ا ، افسه 178ا
ما مادة وا  هذ ا فة  مخا دستوري  راى إذابحيث ، بمفهوم ا مجلس ا تعديل يمس  أنا موضوع ا

مبادئ جزائري ا مجتمع ا م ا تي تح ود ، ا ب ثر آوبما فيها احد ا مادة  أ واردة في ا ه ، 178ا فا
ر  ن  جمهورية يئا يم ديواصل  أنس ا ى  يعود أن إاوما عليه ، ستورإجراءات تعديل ا ا

مادة  واردة في ا ن من تعديلها 178اإجراءات ا  (2) .ي يتم

جمهورية  رئيس ا ن  تعديل  أنما يم اميرجع  واردة في م  اأح ى 178ا شعب  إرادة إ ا
عا، مباشرة د ا لب مادة شتطبيقا  مادتين  77ر من ا ى ا شعب  7و  6وا تي تجعل من ا ا

سلطات بما فيها  تأسيسيةصاحب جميع ا فرعية. أو اأصليةسواء  ا  (3) ا

فقه وا ب في ا غا رأي ا دستور وان رغم ا تعديل ا مطلق  حظر ا متفق عليه على عدم جواز ا
اقض  ه يت ية أ و قا احية ا ه من ا لدستور ا قيمة  مطلق  جمود ا حظر اأبدي أو ا هذا ا

لدستور تغيير  تعديل وا ي ، وسيادة اأمة في حقه في ا زم سبي ا حظر ا ة ا مسا سبة  ه با فا
موضوعي تي ، بصدداختلف اآراء ، وا نوا ية يم تا  : حصرها في ااتجاهات ا

                                                          : ااتجا اأول

دستور ع أو تحظر تعديل ا تي تم صوص ا ى بطان ا هذا ااتجا ، يذهب إ سبة  وهي با
ية  و قا احية ا ها سواء من ا ي ا قيمة  سياسيةمجرد رغبات وأما احية ا ان حظر ، أو من ا

                                                           

 .450صرابحي احسن، مرجع سابق، ( 1)
يل شهادة  ( 2) ة  عامة مجال ممدود وحول محدود، رسا حريات ا حقوق وا دستوري في حماية ا مجلس ا ي فطة، دور ا با

ود معمري، تيزي وزو،  ون، جامعة مو قا حقوق تخصص ا تورا في ا د  . 227، ص  2010/2011ا
ي فطة، مرجع سابق، ص (  3)  . 228با
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تأسيسية ااصليه أن  لسلطة ا تعديل وا يجوز  دائم في ا افى وسيادة اأمة وحقها ا تعديل يت ا
تغيير بصفة مطلقة تعديل أو ا مقبلة من حق ا ع اأجيال ا صت عيه ، تم ما  وهذا طبقا 

حريات حقوق وا مشهوري، مواثيق ا فقهاء ا ص طبقا أراء بعض ا ادوا بعدم جواز ا لذين  ن ا
تعديل مقبلة من حقها في ا ع اأجيال ا دستور على م  .(1)في ا

ي ثا                                                           : ااتجا ا

ية و قا ب ا جوا سياسية وا ب ا جوا ك فهو يتفق مع ااتجا  اأول في عدم ، يميز بين ا ذ
عمليةوجود أية  سياسية وا احية ا دستور من ا ص على حصر تعديل ا تي ت صوص ا ل ، قيمة 

سيادة شعب هو صاحب ا ة يتطلب ، ان ا دو وضع في ا ان ا حق وحد في تقرير ما إذا  فله ا
دستور أو ا تي تأتي بعدها ، تعديا وتغييرا في ا ع اأجيال ا سياسية أن تم لسلطة ا وا يجوز 

ية فان هذ ’ دستورفي تعديل ا و قا احية ا خاصة.أما من ا ه ظروفه ا ل جيل  حيث 
ية وملزمة وا و ها قيمة قا صوص  دستور إا وفقا ا صوص ا يجوز تعديل ا م جراءات ا

فسه دستور  سيادة، عليها في ا ان صاحب ا شعب وان  ن أن يزاول حقه ، ان ا ه ا يم إا ا
ف إا عن طريق اإجراءات و  قيام بأي عمل يخا ا ا و دستور وا يقبل قا تي أوجدها ا هيئات ا ا

قاب أو ثورة عمل يستهدف إحداث ا ان هذا ا دستور إا إذا   .(2)ا

 

                                                           

يرة( 1) دستوري  ،بلورغي م تعديل ا جمهورية بعد ا رئيس ا ي  و قا ز ا مر سياسي ،  1996ا ظام ا رة مقدمة  ،وأثر في ا مذ
حقوق  ماجستير في ا يل شهادة ا ملة متطلبات  دستوري ،ت ون ا قا عام, تخصص ا ون ا قا  221ص ،2013/2014 ،فرع ا

سابق ص ( 2) مرجع ا  . 222ا
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تشــــــريع ا إن دســــــتور مــــــن  تعــــــديللــــــباد ويعتبــــــر مبــــــدأ  اأعلــــــىدســــــتور هــــــو ا مســــــتلزمات ا ا
ــــــون ذا طبيعــــــة  متا دســــــتور حتــــــى ي امــــــهددة فــــــي جــــــتــــــي يتمتــــــع بهــــــا ا ــــــأي تشــــــريع أخــــــر  أح

مجتمــــع و  مقتضــــياتوحتــــى يســــاير   ــــي يتطــــور ا ســــائد ف ــــم ا ح ظــــام ا ــــة  حقيقي صــــورة ا ــــس ا ع
ـــــــة وااقتصـــــــادية  فـــــــإن  سياســـــــية وااجتماعي ـــــــة ا احي ـــــــاة وتغيرهـــــــا مـــــــن ا حي مجتمـــــــع وتطـــــــور ا ا

ـــــــى  دســـــــاتير يضـــــــفي عل ـــــــات اجمـــــــود ا ثب ـــــــادئدســـــــتور ا مب دســـــــتورية يجـــــــب  فا تخضـــــــع  ان اا
ــــــون  اأغلبيـــــة هـــــواءأ برمـــــان وان ت حزبيــــــة فـــــي ا ـــــأىا ســـــلطة بم مـــــن يملــــــك  أو  عـــــن هــــــوى ا

ي ـــــــبعيـــــــدة عـــــــن و  بزمامهـــــــا،  تـــــــا ظرفيـــــــة وبا طارئـــــــة  وا مســـــــتجدة ا ائية  ا ظـــــــروف ااســـــــتث ل ا
ـــــــك أنيجـــــــب  تعـــــــديل   ،تعلـــــــو علـــــــى ذ ة و فـــــــا تمـــــــس با ك يجـــــــب يســـــــســـــــهو ـــــــذ يوضـــــــع  أنر 

خضــــــــوع  مشــــــــددة  إجــــــــراءاتتعــــــــديلها  رغبــــــــات أهــــــــواءترفعهــــــــا عــــــــن ا دســــــــاتير  أنمــــــــا ، وا ا
جامــــــدة  تــــــتائم مبــــــادئمــــــع طبيعــــــة  ا دســــــتورية ذاتهــــــا باعتبارهــــــا  ا ين  أعلــــــىا قــــــوا مرتبــــــة مــــــن ا

عاديــــــة مبــــــادئفهــــــذ   ،ا عاديــــــة  ا ين ا قــــــوا ــــــم تعلــــــو ا ح ظــــــام ا تــــــي تقــــــرر  ــــــىممــــــا يــــــؤدي ، ا  إ
قـــــول بـــــان  ي ا  إجـــــراءاتا تتســـــاوى مـــــع  أنتعـــــديلها يجـــــب  إجـــــراءاتا تـــــا عاديـــــة وبا ين ا قـــــوا ا

دستور بسهو  أنيجب    .ة ويسريعدل ا

يـــــة  و قا تطـــــورات ا يـــــة وجـــــب أن تســـــاير ا و ثـــــر فاعليـــــة سياســـــية وقا دســـــاتير أ ـــــون ا حتـــــى ت
ـــــن يـــــأتي مثـــــل هـــــذا  ـــــك، و ضـــــرورة ذ لمـــــا اقتضـــــت ا قيحهـــــا  ـــــة، وان يـــــتم ت دو سياســـــية فـــــي ا وا
جمـــــــود  ـــــــك أن ا ـــــــى أخـــــــرى ، ذ صـــــــوص تســـــــمح بمراجعتهـــــــا مـــــــن فتـــــــرة إ ها  اأمـــــــر إا بتضـــــــمي

مطلق سيؤدي حتما إ تغييرها.ا ف  ع  ى استعمال ا

متمثلة قاط ا ا هذا مجموعة من ا تي وجب تقديمها في بحث عل أهم ااقتراحات ا  :و
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مــــــا يتمتــــــع - فيــــــذي،  ت جمهوريــــــة يتمتــــــع بســــــلطة واســــــعة داخــــــل جهــــــاز ا  باأغلبيــــــةرئــــــيس ا
برمـــــان متوقـــــف علـــــى  تعـــــديل مـــــن هيئـــــة ا يـــــة، مـــــا يجعـــــل اقتـــــراح ا برما هائيـــــة،  إرادتـــــها ـــــىا  إ

ب  يةجا ا  استخدام حقه في ااستفتاء إساءة إم

 

ة بوجود ااخطار رقابة ا- دستوري تظل مرهو فسه  مجلس ا ه أن يتصدى من تلقاء  يس  و
تشريعي من صدر  ص ا ك فا ها ذ مخول  هيئات ا م يتم استشارته من ا تعديل ما  موضوع ا

شر في ا جمهورية و طعن بعدم ووقع عليه رئيس ا ن ا رسمية أصبح معمول به وا يم جريدة ا
 دستوريته.

دستورية - مؤسسات ا متميزة بين ا ة ا ا م حه ا شعب م تخب من ا م جمهورية ا ز رئيس ا قوة مر
لجوء  دستوري في مجال ا خيار ا ه ا ىو تأسيسية  إ سلطة ا ما تتمتع هذ ا شعب من عدمه  ا

م قواعد ا ية اأصلية بتعديل ا وط سيادة ا تصلة با  

دستوري،وصياغتها بأسلوب ا- تعديل ا متعلقة با ظر في اإجراءات ا يبرز فيه أية  إعادة ا
مجتمع،  تطلعات مختلف شرائح ا املة  ون استجابة  حيادي فيها ي تشدد ا سيطرة سياسة وا

ظيم اختصا شعب ،وت سلطة هو ا تي ا هيئات ا يد على أن أساس وجود ا لها لتأ صات هيا
ل  ذي هو مصدر  شعب ا بعض استقاا يجسد إرادة ا فعلي عن بعضها ا ها ا يضمن استقا

 سلطة

تعديل في - تعديل في حد عدم حصر عملية ا ية ا ا تضييق من إم ي معه ا ة ما يع جهة معي
جهة اأخرى  جهة على حساب ا هذ ا ة  وية وهيم ى إبراز أو ما يؤدي إ إجراء دستوري،  ذاته 

ه اضطراب سياسي بدا من ف دستور أنيترتب ع ون عامل استقرار في ظل ا ت  
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تعديل ب- برمان في اقتراح ا ذي يملك سلطة عدم بقاء ارتباط حق ا جمهورية، ا قبول رئيس ا
ك فيه مساس  برمان، وذ ه تقييد سلطة ا تقدير في إصدار أو عرضه على ااستفتاء ما من شا

فيذية ت تشريعية وا سلطة ا قائم بين ا توازن ا  با

ل حرية دون تقييد بأية جهة مع إعطائهم - رأي ب برمان مجاا أوسع إبداء ا واب ا إعطاء 
ح ين باعتبارهم ممثلين ا مواط ها تخدم ا تي ا يرون أ محاور ا ق في ااعتراض على مختلف ا

جاعة وثبات في  ثر  ية أ ى ضرورة إيجاد إ حساس، إضافة إ طابع ا قضايا ذات ا ل ا هم في  ع
تدخل في اختصاصاته برمان وعدم ا ية ا  تدعيم مبدأ استقا

د- سلبيات ا ل ا تغلب على  ة ا ن محاو تعديل، حتى تتم م في إجراء ا تي تتح لجهات ا اخلية 
شعب تي أساسها ا ة وا دو ح سيادة ا صا ية حقيقية  ه ضمان فعا قيام بعمل من شا  من ا

ته - ا دستوري من خال عمل هذا اأخير بتدعيم م تعديل ا ية في مجال ا برما مؤسسة ا تقوية ا
فيذية  ت هيئة ا  أمام ا

لجوء ا تفعيل وتعزيز- بغي ا ذي ا ي دستوري ا تعديل ا رة ا ى آخر،يف ة  ه من حين إ إا في حا
ذي تقتضيه دستورية ا وثيقة ا تي تستعدي معها فعا تعديل ا ضرورة ا ه  ا ما ا ملحة،  ضرورة ا ا

فعلية  صورة ا ت ا ا تعديل فقط، وان  رها في مجال ا سابق ذ هيئات ا بغي أن تقتصر على ا ا ي
دستور في مجال تعديله وهي سيطرة على ا ى ا هيئة  خدمة  توحي بوجود هيئة واحدة فقط تتو ا

ضوابط  اسبا من اإجراءات وا فيذية مع تقييدها بما ترا م ت ها تخدم دوافعها من ا تي من شا ا
فيذي،  ت جهاز ا ية أمام ا برما لهيئة ا تعديل ووجود شبه معدوم أو تبعية غير مباشرة  وراء ا

فعلي في هذا  س دورها ا ه يع تعديل، إا ا دستور في اقتراح ا ها من ا وح  مم حق ا رغم من ا با
مجال  ا
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احظ سيطرة ا تج و ست ل ما سبق  ل ومن خال  دستور في  فيذية في مجال تعديل ا ت سلطة ا
اس أغراضها في  ع تعديل متوقف على ا تزامها بإجراءات ا تشريعية وا هيئة ا مراحله على ا

تعديلين  عملية ا  ا
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عــــــل أهــــــم  ــــــر ، هــــــي عــــــدم  و جزائ ــــــي ا دســــــتورية ف مراجعــــــة ا موجهــــــة بشــــــان ا ــــــادات ا تق اا
ون  قـــــــا ـــــــى ا رجوع إ ـــــــه بـــــــا مـــــــا ا دســـــــتوري،  تعـــــــديل ا مبـــــــادرة با  02-99تحديـــــــد  إجـــــــراءات ا

عقـــــــــد بغرفتيـــــــــه  م برمـــــــــان ا ـــــــــام عـــــــــن إجـــــــــراءات عمـــــــــل ا ل جـــــــــد خصـــــــــص مـــــــــادة واحـــــــــدة 
مـــــــادة  مجتمعتـــــــين وهـــــــي ا ها فـــــــي  98ا حصـــــــر مضـــــــمو تـــــــي ي ـــــــف باســـــــتدعاء  وا ل م تحديـــــــد ا

ـــــف برئاســـــة هـــــذا ااجتمـــــاع رغـــــم أن هـــــذا  ل م دســـــتوري، وا تعـــــديل ا ـــــراح ا مجلســـــين معـــــا اقت ا
ون إجرائي. قا  ا

ظمـــــة ا ـــــين معـــــا، واأ مجتمعت ـــــه ا ـــــد بغرفتي عق م لبرمـــــان ا ـــــداخلي  ظـــــام ا ـــــة مـــــا أن ا داخلي
ـــــاول  ـــــم تت برمـــــان  ـــــه ان مثـــــل هـــــذا مثـــــل هـــــذ اإجـــــراءات، وهـــــذا اأمـــــر يجـــــب غـــــرف ا تدار

ي  ــــــــوط شـــــــعبي ا مجلـــــــس ا ه إعـــــــدام أي عاقــــــــة ايجابيـــــــه بـــــــين ا فـــــــراغ اإجرائـــــــي مـــــــن شـــــــا ا
ـــــــذي يجـــــــب  دســـــــتوري وهـــــــو اأمـــــــر ا تعـــــــديل ا ومجلـــــــس اأمـــــــة بخصـــــــوص ممارســـــــة ســـــــلطة ا

سلطة. يات ممارسة هذ ا ثر في آ تفصيل أ ه من خال ا  تدار
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ـمراجع  قائمة ا

عربية: أوا لغة ا تب با  ا

دستوري، أوصديق فوزي -1 ون ا قا وافي في شرح ا طبعة ، ا ىا مطبوعات ، اأو ديوان ا
جامعية جزائر ، ا  . 1994، ا

ح حاجلب-2 سياسية، صا مؤسسات ا يوم ا ى ا دستوري من ااستقال ا ون ا قا ديوان ، وا
جزائر, جامعية ا مطبوعات ا  . 2010ا

م في ضوء  -3 ح ظام ا طبيعة  خلية  جزائري دراسة ا سياسي ا ظام ا سعيد ا شعير ا بوا
ية، 1996 ثا طبعة ا جامعيةمديوان ا، ا جزائر،،طبوعات ا ة  ا  2013س

را  -4 سياسية، إدريسبو مؤسسات ا دستوري و ا ون ا قا وجيز في ا تاب دا، بعةطون د، ا ر ا
حديثة جزائر، ا  .2008، ا

دستور ، حوري عمر-5 ون ا قا ية، يا ثا طبعة ا حقوقية، ا حلبي ا شورات ا  2007، سوريا، م

دستوريا، أحسنرابحي -6 ون ا قا توزيع  ، بعةط وند، وسيط في ا شر وا ل دار هومة 
جزائر  .2012، ا

دستور، رجب محمود رجب-7 مصريدراسة في ، قيود تعديل ا فرسي وا ون ا قا  ، ون طبعةد، ا
عربية هضة ا قاهر، دار ا  .2000، ا

عزيز إبراهيما يحش-8 ظمة، عبد ا دستوري اأ ون ا قا سياسية وا شأ، بعةط وند، ا معارف  ةم ا
درية  .2008، اإس

جزائري، صدوق عمر-9 سياسي ا ظام ا دستوري وا ون ا قا ديوان  ، بعةط وند، مدخل ا
جامعية مطبوعات ا جزائر، ا  .1986، ا
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مقارة، اأمينشريط -10 سياسية ا مؤسسات ا دستوري وا ون ا قا وجيز في ا طبعة ، ا ا
سابعة جامعية، ا مطبوعات ا  .2001، ديوان ا

ح -11 عماوي محمد صا دستوري، ا ظام ا سياسي وا ظيم ا ت ى، ا طبعة اأو ثقافة ، ا دار ا
ت شر وا  .2008، اأردن ، وزيعل

تجربة، عشب محفوظ -12 جزائر ا دستورية في ا ون، بعةط ون د، ا لف حديثة  مطبعة ا ، ا
جزائر  .2001، ا

دستور، دون طبعة،  -13 ومة، ا ح ة، ا دو دستوري، ا ون ا قا اظم، ا ي محمد  مشهدا ا
جامعية، مصر،  ثقافة ا  .2008مؤسسة ا

عزي -14 دي أحمد ا قشب دستور، ا طبعة ، دراسة مقارة، تعديل ا ىا ورق  ، اأو مؤسسة ا
توزيع شر وا  .2006، اأردن ، ل

ور -15 جزائري بين اأحاديث ، اجي عبد ا سياسي ا ظام ا ىا تعديدية إ سياسية ا ون د، ا
م، بعةط جامعيةطبو ديوان ا ة، عات ا طي جزائر ،قس ة   ا  .2006س

يا: رات ثا مذ رسائل  ا علميةوا  ا

تورا أطروحات  : د

يس ججيقة-1 ة ، و س جزائري  دستور ا تشريعية في ا سلطة ا يل شهادة ، 1996ا أطروحة 
حقوق، جامعة تيزي وزو لية ا حقوق،  ة ا تورا دو د جزائرا  2007 ، ا

ي فطة-2 عامة مجال ممدود وحول با حريات ا حقوق وا دستوري في حماية ا مجلس ا ، دور ا
ود معمري، تيزي  ون، جامعة مو قا حقوق تخصص ا تورا في ا د يل شهادة ا ة  محدود، رسا

 . 227،ص  2010/2011وزو، 
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دستوري  -3 تعديل ا جمهورية بعد ا رئيس ا ي  و قا ز ا مر يرة, ا ر في , وأث 1996بلورغي م
ون  قا حقوق , فرع ا ماجستير في ا يل شهادة ا ملة متطلبات  ت رة مقدمة  سياسي , مذ ظام ا ا

دستوري,  ون ا قا عام, تخصص ا  221, ص2013/2014ا

 

ماجيستير  : رسائل ا

يرة-1 جمهورية، بلورغي م رئيس ا ون  قا ز ا مر سياسي وأثر 1996بعد تعديل  ا ظام ا ، في ا
يل شهادة  ملة متطلبات  ت رة مقدمة  ماجستيرمذ حقوق ا عام، في ا ون ا قا تخصص ، فرع ا

دستوري ون ا قا  .2013/2014، ا

خامس -2 اصر محمد ا ي، بن  تيجا جزائر و ، حاج سعيدي محمد ا دستوري في ا تعديل ا ا
ة  أثر تشريعية س سلطة ا ة ا ا يل شهادة ، 1996على م رة  سياسية ماجستيرمذ علوم ا ، في ا

ظيمات سياسية  داريةتخصص ت جزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، وا  ة ، ا  .2013س

تغيير، حوشي جوهرة-3 جمود ودواعي ا ثبات وا دستورية بين ا تعديات ا يل ، ا ملة  رة م مذ
حقوق ماجستير في ا خضر، شهادة ا حاج  جزائر  ، جامعة ا  .2013/2014ا

مال-4 جزائرية، دريد  ية ا برما لتجربة ا غرفتين  رة ماجستير تخصص مؤسسات ، ظام ا مذ
داريةدستورية  مة، وا  جزائر ،جامعة قا ة  ا  .2005/2006س

يا-5 ضوابط، زاد سويح د دستوري اإجرائية ا لتعديل ا موضوعية  يل شهادة ، وا ملة  رة م مذ
ماجستير حقوق ا ة ، في ا خضر بات حاج  جزائر، جامعة ا  . 2009/2010، ا

ملة  -6 رة م جزائري، مذ سياسي ا ظام ا دستور وا مؤثرة في ا عوامل ا بوخريصة ياسين، ا
خضر  حاج  ون دستوري، جامعة ا ية، تخصص قا و قا علوم ا ماجستير في ا يل شهادة ا

ة، جزائر بات  2010/2011 ا

ثا" مقااتثا  : ا
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ر -1 مراجعة ، إدريس ابوب تغييرا ثبات وا جزائر بين ا دستورية في ا عدد ، مجلة اادارة، ا ا
ثامن، اأول مجلد ا جزائر، ا  .43ص 1998، ، ا

ر  -2 جزائري ابوب دستوري ا ظام ا رة مجلس اأمة في ا عدد ، مجلة اادارة، إدريس مذ ا
 .76ص   2001،اأول

يات، عمير سعاد -3 د  آ دستورية على ضوء ا مراجعة ا ة ا جزائري س و  2008ستور ا
ة  مغربي س دستور ا س، 2011ا ونيمجلة دفاتر ا قا عاشر، اسة وا عدد ا مغربا ة  ، ا س

 152ص 2014

دستوري، حمامي ميلود-4 تعديل ا ية في ا و عدد ،  2008قراءة قا ، ص 2009جويلية  ، 23ا
28. 

ور-5 برمان ، اجي عبد ا سياسي في ا تمثيل ا جزائريمجلة ا تعددي ا عدد ، ا ديسمبر ، 20ا
ة   . 313، ص2007س

ي وسيلة -6 جزائر، وزا دستور وتطبيقاته في ا عملية تعديل ا ية  و قا علمية وا ظرية ا مجلة ، ا
ي برما ر ا ف عدد، ا ة ، 16ا  .91ص  2007،ماي س

يةرابعا: و قا صوص ا  : ا

دساتير1  : /ا

ديمقراطية  اإعان، 1963دستور -1 جزائرية ا جمهورية ا ص دستور ا شر  متضمن  ا
شعبية ل  عدد ، سبتمبر 10ا رسمية ا جريدة ا  .64ا

صادر بموجب ، 1976دستور -2 متضمن  76/97رقم  اأمرا جمهورية  إصدارا دستور ا
شعبية ديمقراطية ا جزائرية ا رسمية، ا جريدة ا عدد  ا ، 1976وفمبر 24صادرة في ، 94ا

ون  قا معدل با مؤرخ في  79/06ا رسمية، 1979جويلية  7ا جريدة ا عدد  ا صادر في  28ا ا
ون رقم ، 1979جويلية  10 قا مؤرخ في  01 -80وا في  12ا رسمية، 1980جا جريدة ا  ا
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عدد  صادرة في ، 03ا في  15ا ج، 1988واستفتاء ، 1980جا رسميةر ا عدد  يدة ا  45ا
صادر في   1988وفمبر  05ا

رئاسي رقم  1989دستور -3 مرسوم ا صادر بموجب ا ، 1989فيفري  28مؤرخ في  89/18ا
موافق عليه بموجب استفتاء  دستوري ا تعديل ا ص ا شر  رسمية ، فيفري  23يتعلق ب جريدة ا ا

عدد صادر في  09ا  .1989مارس  01ا

رئاسي رقم ، 1996دستور -4 مرسوم ا مؤرخ في 96/438شر بموجب ا ديسمبر  07 ا
موافق عليه في استفتاء ، 1996 دستوري ا تعديل ا ص ا في جريدة  1996وفمبر  18يتضمن 

صادر بت 76عدد ارسمية ا ون، 1996ديسمبر  08 ريخاا قا معدل بموجب ا  02/03 رقم ا
مؤرخ في  عدد ، رسميةاجريدة ا، 2002افريل  10ا صادرة في ، 25ا افريل  14ا

ون 2002 قا مؤرخ في  08/19رقم /وبا ، 63عدد ارسمية اجريدة ا، 2008وفمبر  15ا
صادرة في   . 2008وفمبر  16ا

ين-2 قوا  : ا

قا -  مؤرخ في  06- 79ون  رقما دستوري1979 جويلية 7ا تعديل ا      ، يتضمن ا

ون  - قا مؤرخ في  01-80رقم ا في  12ا دستوري1980  جا تعديل ا  ، يتضمن ا

ون رقم  - قا مؤرخ في  88/01ا دستوري1988وفمبر  05ا لتعديل ا  ، متضمن 

ية ترو مواقع اا  : ا

- http: //www.djelfa.info /                        

- http: //www.arabsi.org/attachments/article/ 
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فصل  مراجعة اأول:ا برامج إجراءات ا دساتير ا جزائر وفقا  دستورية في ا  06.....ا
مبحث  مراجعة اأول:ا جزائر يفية ا دستورية في ا برامج ا دساتير ا  07.......وفقا 
مطلب  هيئات اأول:ا دستورية ا مراجعة ا ا عملية ا و ها قا مخول     08.............ا

فرع  مبادرة اأول:ا جمهورية ا دستورية من طرف رئيس ا مراجعة ا  09.............با
جمهوريةرئيس  أوا: تقييد ة  ا دستورية س مراجعة ا  10...........1963في عملية ا

يا : مراجعة في دستور ثا جمهورية على عملية ا    12..........1976استحواذ رئيس ا
فرع  يا ثا مبادرةا برمان : ا مراجعة من قبل ا    12................................با

ر  برمان  ة ا مراجعةأوا: مشار جمهورية في عملية ا    15...............1963ئيس ا
مراجعة في دستور  برمان في عملية ا يا: تهميش ا    16.....................1976ثا

مطلب  ي:ا ثا دستورية وفقا  مراحل ا مراجعة ا برامج دساتيرا  17.................ا
فرع  تعديل في ظل دستوري  اأول: مرحلةا    18...............1963/1976اقتراح ا
فرع  ي: مرحلةا ثا دستوري في ظل دستوري  ا تعديل ا  18..... 1963/1976إقرار ا

تع أوا: إقرار  19..........................................ديل عن طريق ااستفتاءا
يا: إقرار برمان ثا تعديل من قبل ا  20............................................ا

فرع  ث: اإقرارا ثا لمراج ا هائي  برامجا دساتير ا  21......................عة وفقا 
مبحـــــــث  ي:ا ـــــــا ث مبـــــــادئ  ا دســـــــاتير ا دســـــــتورية وفقـــــــا  مراجعـــــــة ا دســـــــتورية علـــــــى عمليـــــــة ا ا

برامج  23...............................................................ا
مطلب اأول: دستورية ا مراجعة ا عملية ا موضوعية  ية وا زم قيود ا  24.............ا

فـــــــــــــــرع ا دســـــــــــــــتورية  :ولا ا مبـــــــــــــــادئ ا ـــــــــــــــواردة ا تعـــــــــــــــديل دســـــــــــــــتوري علـــــــــــــــى ا ـــــــــــــــة ا عملي
1963/1976.................................................................26   
فرع  ي:ا ثا قيود ا تعديل في دستوري  ا عملية ا واردة  ية ا زم    28....1963/1976ا

مطلب   يا ثا مبادئا م  : ا تي تح دستوريةإجراءات  ا مراجعة ا    28................ا
فرع  ال : مبدأاأولا  29...............................................توازي اأش
فرع  يا ثا  31...................................اص عدم تفويض ااختص : مبدأا

فصل  يا ثا ون: ا قا جزائر في ظل دساتير ا دستورية في ا مراجعة ا   33............إجراءات ا
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مبحث اأول ونا قا دستورية في ظل دساتير ا مراجعة ا يفية ا  :..........................34  

مطلب اأول مراجعةا مختصة با هيئات ا دستورية : ا 35....................................ا  

فرع اأول تعديلا جمهورية في ا 35..........................................: سلطة رئيس ا  

جمهورية فقط في دستور أوا تعديل من قبل رئيس ا مبادرة با 36.......1989: اقتصار حق ا  

يا: مب ثا جمهورية على ا ة رئيس ا تعديلهيم برمان في دستور  ادرة با ة ا   37....1996مشار

ي: ثا فرع ا دستورية ا مراجعة ا برمان في ا 38........................................حق ا  

جمهوريأوا دستور: اإبقاء على حق رئيس ا تعديل في ا مبادرة با   38.............. 1989ة با

يا جمهورية في ثا رئيس ا برمان  ة ا دستوري في دستور: مشار تعديل ا 1996عملية ا  

ي:  ثا مطلب ا دستورية في دستور ا مراجعة ا 41.....................1989/1996مراحل ا  

فرع اأول ونا قا تعديل في ظل دساتير ا مبادرة با 42..............................: مرحلة ا  

تعديل :مبادرةأوا جمهورية با 43.....................................................رئيس ا  

يا تعديلثا تشريعية با سلطة ا 46..................................................: مبادرة ا  

ي : ثا فرع ا تعديلا 48........................................................مرحلة إقرار ا  

ث ثا فرع ا لتعديلا هائي  49..............................................: مرحلة اإقرار ا  

شعبأو هائي عن طريق استفتاء ا 50..........................................ا: اإقرار ا  

يا برمانثا هائي عن طريق ا 51.................................................: اإقرار ا  

ي ثا مبحث ا ونا قا جزائر في ظل دساتير ا دستورية في ا مراجعة ا 52...............: قيود ا  

مطلب اأول ونا قا تي ترد على مراجعة دساتير ا ية ا زم قيود ا 54........................: ا  

ي ثا مطلب ا مو ا قيود ا ون: ا قا مراجعة دساتير ا 58................................ضوعية   

  ..................................................................................خاتمة
مراجع  9...........................................................................قائمة ا

فهرس  .................................................................................ا

 


